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 :الملخص

ھذا البحث یھدف إلى بیان مفھوم جھات التوثیق الإلكتروني وبیان التزامات 
ومسؤولیاتھم تجاه من یصدر لھ الشھادة أو الغیر، وكل ذلك لبث الثقة والأمان في مجال 

 .التجارة الإلكترونیة
التشریعات الدولیة والإقلیمیة قام الباحث بدراسة ھذا الموضوع بالرجوع إلى 

 .والوطنیة التي تشیر إلى ھذا الموضوع
توصل الباحث إلى أن نتیجة أعمال القرصنة والتدخلات غیر المشروعة 
التي تتعرض لھا المعاملات الإلكترونیة لا بد من وجود طرف ثالث محاید یؤكد 

         نسمیھھویة المتعاقدین ویؤكد صدور الإرادة عمن نسبت إلیھ ویمكن أن 
 .)جھة التوثیق الإلكتروني(

وأمام أھمیة الدور الذي تقوم بھ ھذه الجھات وخطورة النتائج المترتبة علیھ فقد 
تضافرت الجھود الدولیة والإقلیمیة والوطنیة لتنظیم عمل جھات التوثیق الإلكتروني 

مات المترتبة علیھ والشھادات الصادرة عنھا، وتحدید مسؤولیتھا في حال إخلالھا بالالتزا

                                                             
)( الإسلامية إيرانية جمهورقانوني، الباحث ال. 
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في تعویض الطرف المتضرر سواء أكان صاحب الشھادة أم الغیر الذي اعتمد على 
 .الشھادة الصادرة عنھا

Abstract 

This research aims at explaining the concept of electronic 

documentation authorities and their commitments and 

responsibilities towards the party in whose interest the 

certificate has been issued and the other concerned parties, 

with a view to effecting security and assurance in the field of 

electronic trade. 

The researcher has referred to relevant international, 

regional and national legislations. He concludes that the hacker 

and illegal interventions that electronic transactions suffer from 

call for the existence of a third neutral party that certifies the 

identities of the contracting parties and certifies the will of the 

issuing party. This third, neutral party is suggested to be called 

(the Electronic Documentation Authority). 

Due to the significance of the role played by these 

authorities and their results, the international, regional and 

national efforts have joined their efforts to organize the work of 

the electronic documentation authorities and the certificates 

that they issue, and specify their commitments and their liability 

-- in case of their failure to meet their commitments -- to 
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recompense the wronged party, whether that wronged party is 

the certificate holder or any other party that has depended on 

the issued certificate. 
 :المقدمة

إن الدور الذي تقوم بھ جھات التوثیق الإلكتروني في بث الثقة والأمان في 
التعاملات التجاریة یكتسي أھمیة كبیرة وفي الوقت نفسھ یواجھ خطورة شدیدة، سواء في 
مواجھة صاحب الشھادة  أو في مواجھة الغیر الذي عوّل على الشھادة الصادرة منھا؛ 
حیث أن الشخص یدخل في صفقة تجاریة دون أن یكون لدیھ أیة معلومة سابقة بالطرف 
الآخر لا یكون أمامھ سوى التعویل على الشھادة الصادرة عن جھة التوثیق لإثبات ھویة 

توقیع الإلكتروني عنھ، وبما أن جھات التوثیق صاحب الشھادة وتأكید صدور ال
الإلكتروني یقوموا بالتحري حول سلامة المعلومات التي تجمعھا من حیث مضمونھا 
ومحتواھا وصحة صدورھا ممن تنسب إلیھ إلا أنھ قد یحدث أن یفشلوا أو یقصروا أحیاناً 

دار شھادات في التحري عن صحة المعلومات التي اعتمدوا علیھا، ویعملوا على إص
إلكترونیة غیر مطابقة للواقع، وقد لا یتم اكتشاف ذلك إلا بعد إتمام المعاملة الإلكترونیة 

 .اعتماداً على ھذه الشھادات غیر الصحیحة
أمام كل ذلك، تدخلت بعض الدول لتحدید مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني 

 .لتنظیم مسؤولیة ھذه الجھات نظراً لعدم كفایة القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة
 :أھمیة البحث

تظھر أھمیة الدراسة في اعتماد جھات التوثیق الإلكتروني كوسیلة لتعیین 
الأطراف المتعاقدة ولتحدید القواعد والنظم الملائمة في ما یخص المعاییر التي ینبغي أن 

لدى المتعاملین یستوفیھا سواء على مستوى الدولي أو على المستوى الوطني، لتبث الثقة 
وتؤمن عملیة الاتصال والتبادل بینھما بما تضعھ تحت أیدیھما من تقنیات التشفیر التي 
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تضمن تأمین ونسبة التوقیع إلى صاحبھ من ناحیة، وعدم إحداث أي تعدیل أو تغییر في 
مضمون الرسالة المتبادلة، أیا كان موضوعھا، منذ إنشائھا وحتى وصولھا إلى المرسل 

 .ول فترة بقائھا وحفظھاإلیھ وط
 :مشكلة البحث

تتمثل صعوبة ھذا البحث العلمي في أنھ یتعلق بالتجارة الإلكترونیة، وأن ھذه 
المعاملات الإلكترونیة حدیثة النشأة، وعلیھ قد یدفعنا ھذا إلى التعرض للقانون المدني 

والاتفاقیات الدولیة وقانون المعاملات الإلكترونیة وھذا بالإضافة إلى القوانین النموذجیة 
وتتمثل فرضیات البحث في الإجابات المتوقعة على الأسئلة التي . والتوجیھات الأوروبیة
 :تكون على النحو الآتي

 ما ھي الجھات التي تقوم بوظیفة التوثیق الإلكتروني؟ -
 ؟ما ھي الالتزامات المترتبة على جھات التوثیق الإلكتروني -
مترتبة على جھات التوثیق الإلكتروني، ھل ھي ما ھو نطاق المسؤولیة ال -

 مسؤولیة عقدیة أم مسؤولیة تقصیریة؟
 :أھداف البحث

 :تكمن أھداف البحث على الوجھ الآتي
 .بیان مفھوم جھات التوثیق الإلكتروني] 1[
 . تحدید الالتزامات المترتبة على عاتق جھات التوثیق الإلكتروني ]2[
 .یق وذلك بأنھا عقدیة أو تقصیریةتحدید مسؤولیة جھات التوث] 3[
الوقوف بالدراسة والتحلیل للقواعد القانونیة التي تحكم النظام القانوني للجھة ] 4[

المختصة بإصدار شھادة التوثیق الإلكتروني وذلك في ضوء التشریعات التي 
 . تنظم عمل تلك الجھات
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 :منھج البحث
 :اعتمدت في ھذه الدراسة المناھج التالیة

ففیھ یلتزم الباحث على دراسة ھذا الموضوع بصورة : المنھج الوصفي التحلیلي] 1[
متعمقة بعد الوصف والتحلیل، وھذا یستلزم أن یطرح الباحث وجھة نظره الذاتیة 

 .حین قیامھ بإجراء التحلیل اللازم
ثیق فكان لا بد من الإشارة إلى الأحكام القانونیة الخاصة لجھات التو: المنھج المقارن] 2[

الإلكتروني واتجاھات فقھیة سواع في نطاق القواعد القانونیة العامة أو في نطاق 
التشریعات الحدیثة التي وضعت أساساً لتنظیم التوثیق الإلكتروني سواء على 

 . المستوى الوطني أو الدولي، وذلك قدر الإمكان
 :خطة البحث

لبحث وثلاثة مباحث تناولت الدراسة المقدمة وأھمیة البحث وأھدافھ ومنھج ا
 :على النحو التالي

 .مفھوم جھات التوثیق الإلكتروني: المبحث الأول
 .التزامات جھات التوثیق الإلكتروني: المبحث الثاني
 .مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 مفھوم جھات التوثیق الإلكتروني

لإلكتروني فإننا یجب أن نبحث أولاً في حتى نبحث في المقصود بجھة التوثیق ا
 :التعریفات التي وضعتھا القوانین لھذه الجھة

ابتداءً نقول إنھ لا یوجد تعریف فقھيّ متفق علیھ لجھات التوثیق الإلكتروني، كما 
أنھ لا توجد تسمیة موحدة لھذه الجھات في تشریعات الدول المختلفة التي نظمت عملھا 

نعرض لبعض التعریفات القانونیة التي جاءت بھا تشریعات لذلك سوف . ومسئولیتھا
 .بعض الدول مع التسمیات المختلفة لھا

مقدم خدمات (أطلق قانون الأونسیترال النموذجي على جھة التوثیق الإلكتروني اسم  :أولاً
وقد عرفھ في المادة  ،" provider certification service) " التصدیق

ــ/2( خص یصدر الشھادات ویجوز أن یقدم خدمات أخرى ش"منھ على أنھ ) ھ
 .)١("ذات صلة بالتوقیعات الإلكترونیة 

نلاحظ على ھذا التعریف بأنھ ألزم جھة التوثیق بضرورة توفیر خدمات التصدیق 
الإلكتروني كحد أدنى، ومع ذلك ھناك إمكانیة لتقدیم خدمات أخرى یكون لھا علاقة 

إمكانیة أن یكون نشاط أو خدمة التصدیق الإلكتروني ھو بالتوقیع الإلكتروني، وھذا یعني 
النشاط الوحید الرئیسي لجھة التوثیق، كما یمكن أن یكون ھذا النشاط ھو أحد الأنشطة 

 .)٢(الفرعیة لھذه الجھة
مقدم " عرف التوجیھ الأوروبي الخاص بالتوقیعات الإلكترونیة المصطلح :ثانیاً

كل كیان أو شخص طبیعي " منھ بأنھ  )2/11(في المادة " خدمات التصدیق

                                                             
 .م2001من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام ) ه(الفقرة  2أنظر المادة ) ١(

 .45دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، المرجع السابق، ص ) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٣٣ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

أو معنوي یقدم شھادات التوثیق إلكترونیة أو تقدیم خدمات أخرى متصلة 
 .)١("بالتوقیعات الإلكترونیة

ویقصد بالخدمات المرتبطة بالتوقیع الإلكتروني التقنیات التي تسمح 
بإصدار توقیع نموذجي، أو خدمات النشر والاطلاع والخدمات المعلوماتیة 

 .)٢(لأخرى كالحفظ في الأرشیفا
وعرفھا في ) المكلف بخدمة التوثیق الإلكتروني(أطلق علیھا المشرع الفرنسي اسم  :ثالثاً

كل شخص " :بأنھا 201مارس  30الصادر في ) 272/2001(المرسوم رقم 
 .)٣("یصدر شھادات إلكترونیة أو یقدم خدمات أخرى متعلقة بالتوقیع الإلكتروني

ریفات الثلاثة السابقة والواردة في قانون الأونسیترال والتوجیھ نلاحظ أن التع
الأوروبي والقانون الفرنسي اتفقوا على أن من یقوم بخدمات التوثیق یمكن أن یكون 
شخصاً طبیعیاً أو معنویاً وإن كان التوجیھ الأوروبي قد ذكر ذلك صراحة، فإن القانون 

فقط، فھي عامة تشمل الشخص " شخص"الفرنسي وقانون الأونسیترال ذكروا كلمة 
وأعتقد أن في الواقع العملي لیس من المتصور أن یقوم الشخص . الطبیعي والمعنوي

الطبیعي بھذا العمل؛ وذلك لأن خدمات التوثیق الإلكتروني تحتاج إلى إمكانیات مادیة 
ن شخصاً وتقنیة مكلفة وعالیة جداً لا یستطیع القیام بھا إلا الشخص المعنوي، سواء أكا

 .معنویاً عاماً أم شخصاً معنویاً خاصاً

                                                             
 .93/1999من توجيه الأوروبي رقم ) 2/11(أنظر المادة ) ١(

١٩٩٩/٩٣DIRECTIVE /EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 
١٣ ١٩٩٩ December . 

 .163ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٢(
 .272/2001من المرسوم الفرنسي رقم )  11(الفقرة  1المادة  )٣(
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أي شخص طبیعي أو "ویقصد بھ " الشخص الموثق"استخدم المشرع السوداني  :رابعاً
معنوي یصرح لھ للتوقیع حسب طبیعة الموضوع أن یصدر شھادات تؤكد توثیق 

 .)١("التوقیع الرقمي وذلك للتأكد من أن ذلك التوقیع صادر من الشخص المعني
م خدمات مقد"استخدم المشرع الإیراني نفس قانون الأونسیترال النموذجي اسم  :امساًخ

عبارة عن وحدة تؤسس في البلاد لتقدیم خدمات التصدیق "وعرفھا بأنھا " التصدیق
الإلكتروني، وھذه الخدمات تشمل إنتاج، إصدار، تخزین، إرسال، الموافقة وإبطال 

 .)٢("نیةوتجدید الشھادات التوقیع الإلكترو
: وعرفھا بأنھا) جھات التصدیق الإلكتروني(أطلق علیھا المشرع المصري اسم  :سادساً

الجھات المرخص لھا بإصدار شھادة التصدیق الإلكتروني وتقدیم خدمات تتعلق "
 .)٣("بالتوقیع الإلكتروني

وعرفھا في قانون ) مزود خدمات التصدیق(قد سماھا مشرع إمارة دبي  :سابعاً
أي شخص أو جھة معتمدة أو معترف بھا "لات والتجارة الإلكترونیة بأنھا المعام

تقوم بإصدار شھادات تصدیق إلكترونیة أو أیة خدمات أو مھمات متعلقة بالتواقیع 
 .)٤("الإلكترونیة المنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من ھذا القانون

كل " :وعرفھا بأنھا) لكترونیةمزود خدمات التصدیق الإ(سماھا المشرع التونسي  :ثامناً
شخص طبیعي أو معنوي یحدث ویسلّم ویتصرف في شھادات المصادقة ویسدي 

 .)٥("خدمات أخرى ذات علاقة بالإمضاء الإلكتروني

                                                             
 .كترونية السودانيمن قانون المعاملات الإل) 2(المادة  )١(

 .من قانون التجارة الإلكترونية الإيراني) 31(المادة  )٢(
من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري، وزارة الاتصالات ) 6(الفقرة ) 1(المادة  )٣(

  .15/5/2005، بتاريخ 2005لسنة  109وتكنولوجيا المعلومات قرار رقم 

 .2002لسنة ) 2(ن المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي، قانون رقم من قانو) 2(المادة  )٤(
 .م2000الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي لسنة  )٥(
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یلاحظ على ما ورد ذكره من تعریفات أن معظم التشریعات ركزت في تحدیدھا 
الجھات والمتعلقة بإصدار شھادات لمفھوم جھات التوثیق على بیان الوظیفة الأساسیة لھذه 

 .التوثیق الإلكتروني، بالإضافة لتقدیم أي خدمات أخرى ذات صلة بالتوقیع الإلكتروني
عبارة عن جھة أو "بناء على ذلك یمكننا أن نعرف جھة التوثیق الإلكتروني بأنھا 

طرف ثالث محاید موثوق بھا، یخضع لإشراف الدولة ورقابتھا، یقوم بدور الوسیط 
الإلكتروني عن طریق إصدار شھادات توثیق إلكترونیة تؤكد على صحة البیانات 

 ."والمعلومات الواردة بھا، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى تتعلق بالتوقیع الإلكتروني
 المبحث الثاني

 التزامات جھات التوثیق الإلكتروني
دات تعددت التشریعات التي نظمت عمل جھات التوثیق الإلكتروني والشھا

وعلى الرغم من تعدد التشریعات إلا إنھا اختلفت فیما یتعلق بالالتزامات . الصادرة عنھا
التي یجب على ھذه الجھة التقید بھا من تشریع لآخر، إلا أنھ توجد التزامات عامة 

وعلیھ سأتناول في ھذا المطلب التزامات .مشتركة متفق علیھا بین مختلف ھذه التشریعات
 :لكتروني في أربعة مطالب على النحو الآتيجھات التوثیق الإ

 .التزام جھات التوثیق الإلكتروني بالتحقق من صحة البیانات المقدمة: المطلب الأول
 .التزام جھات التوثیق الإلكتروني بإصدار شھادة توثیق إلكترونیة: المطلب الثاني
 .التزام جھات التوثیق الإلكتروني بالسریة: المطلب الثالث

التزام جھات التوثیق الإلكتروني بتعلیق العمل بشھادة التوثیق : الرابع المطلب
 .الإلكترونیة أو إلغائھا إذا ما توافر سبب یوجب ذلك



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٣٦ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

التزام جھات التوثیق الإلكتروني بالتحقق من صحة البیانات : المطلب الأول
 :)١(المقدمة

مقدمة من الأشخاص تلتزم جھات التوثیق الإلكتروني بالتحقق من صحة البیانات ال

المصدر لھم شھادات توثیق وصفاتھم الممیزة والتي تمت المصادقة علیھا وتضمینھا في 

الشھادة، ویعتبر ھذا الالتزام أكثر الالتزامات دقة وصعوبة بالنسبة لعمل جھات التوثیق 

وھو یحتاج إلى كادر وظیفي وفني ملائم، ومتخصصین من ذوي الخبرة  ،الإلكتروني

 .)٢(ن البیانات المقدمة وأھلیة الشخص الصادرة لھ الشھادة بالتعاقدللتحقق م

ونظراً لخطورة ھذا الالتزام وما یترتب علیھ من آثار سلبیة على التجارة الإلكترونیة 

في حالة الإخلال بھ، فإن جھة التوثیق الإلكتروني تلتزم بالتعویض في حالة تضمین 

عامل لیس لھ وسیلة للتیقّن من صحة المعلومات الشھادة بیانات غیر صحیحة ما دام المت

 .)٣(والبیانات الواردة في شھادة التوثیق الإلكترونیة

إن البیانات المقدمة تستخلص عادة من الأوراق المقدَّمة من المشترك كالھویة 
 .، وغیر ذلك من الأوراق الثبوتیة المعترف بھا)٤(الشخصیة، وجواز السفر

                                                             
 .93/1999من الملحق الثانی للتوجیه الأوروبي رقم ) 4(المادة  )١(

 .272/2001من المرسوم الفرنسي رقم )  M-N /6/2(المادة 

 .من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية) ب /9/1(المادة 

 من قانون التجارة الإلكترونية الإيراني) 32(من اللائحة التنفيذية لمادة ) 15(والمادة ) 1/ث/8(المادة 

 .م2007من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة ) 9/2(المادة 

 . من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري )هـ/12(المادة 
، ص 2010دار وائل للنشر، أردن، عبير ميخائيل ، النظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني ، ) ٢(

75-76. 

 .17ص  ،2003دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  حجازي، التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول،) ٣(

 .لمرجع نفسها) ٤(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٣٧ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

ھذه الشھادة یجب أن تورد بھا بیانات صحیحة، وعادة  لذا فإن الجھة التي تصدر
تعتمد جھة التصدیق في كتابة بیانات الشھادة على الوثائق المقدمة لھا من ذوي الشأن إما 
بطریق البرید العادي وإما عن طریق شبكة الإنترنت، وفي بعض الأحیان تتطلب بعض 

 .)١(ھاالشھادات الحضور الشخصي للعمیل أمام الجھة التي تصدر
كیف یمكن لجھات التوثیق أن یضمن صحة البیانات المقدمة إلیھا : والسؤال الآن

 ویكون مسؤولاً عن ذلك خاصة إذا تلقتھا عن طریق البرید أو شبكة الإنترنت؟
إن جھات التوثیق لا تكون مسؤولة إلا عن البیانات الصحیحة المقدمة لھا من 

بیانات المقدمة إلیھا وذلك من خلال توافق العمیل، إلا أن على جھة التصدیق فحص ال
البیانات مع الوثائق المرسلة، وبالتالي إذا ثبت تزویر البیانات من قبل صاحبھا أو انتھاء 
سریانھا فإنھا لا تقع على عاتق الجھة التي أصدرت الشھادة أیة مسؤولیة ما دام قد اتخذ 

وإن ظاھر البیانات لا یدل على  ،)٢(سالوسائل اللازمة لحمایة الشھادة من التقلید والتدلی
 .)٣(تزویرھا أو انتھاء سریانھا

والالتزام ھنا التزام ببذل عنایة، وھي العنایة المعقولة، بمعنى أنھ یبذل عنایة الرجل 
المعتاد وفقاً للقواعد العامة للالتزام، وھو ما عبر عنھ كل من قانون الأونسیترال 

في قانون المعاملات الإلكترونیة والمشرع الإماراتي النموذجي وكذلك المشرع السوداني 

                                                             
دار النهضة العربية،  علاء حسين التميمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني،) ١(

 .53ص ، 2011القاهرة، 

يتعين على مزود خدمات المصادقة الإلكترونية " من قانون المبادلات التونسي على أنه ) 13(الفصل ) ٢(
حفظ الشهادات واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التقليد استعمال وثائق موثوق بها لإصدار وتسليم و

  ...".والتدليس

طارق كميل، مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية، المقال في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية ) ٣(
 .256، ص 3، العدد 5والقانونية، المجلد 



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٣٨ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

أما . )١("العنایة اللازمة "أو " یمارس عنایة معقولة " في قانون المعاملات لإمارة دبي 
 .القوانین الأخرى فلم تحدد مقدار العنایة الواجب بذلھا من جھة التوثیق

ذ كافة الاحتیاطات وفي رأیي إذا أثبت جھة التوثیق بذل العنایة الكافیة، واتخا
والوسائل اللازمة سواء من الناحیة القانونیة أم الفنیة وفقاً للنظم والموارد المتاحة، فإنھا 
تنفي عن نفسھا المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق الغیر الذي اعتمد على البیانات 

كانت  الواردة في الشھادة وأخذھا بعین الاعتبار عند تعاملھ مع صاحب الشھادة فیما لو
 .ھذه البیانات غیر صحیحة أو یشویھا التزییف والتزویر لأسباب لا ید لجھة التوثیق فیھا

 :التزام جھات التوثیق الإلكتروني بإصدار شھادة توثیق إلكترونیة: الفرع الثاني
من التزامات جھات التوثیق الإلكتروني ھو إصدار شھادة إلكترونیة تؤكد ھویة 

 .وصلاحیة التوقیع) المُوقع(یة صاحب الرسالة الإلكترون
إن شھادة التوثیق ھي رسالة إلكترونیة تسلّم من شخص ثالث موثوق، وتكون لھا 

، وتسمح )الخاص والعام(وظیفة الربط بین شخص طبیعي أو معنوي وزوج من المفاتیح 
دة بتحدید حائز المفتاح الخاص الذي یتطابق مع المفتاح العام المذكور فیھا، وتحتوي الشھا

، والممثل )اسم، عنوان، أھلیة، عناصر تعریفیة أخرى(على معلومات عن المتعامل 
القانوني بالنسبة للشخص المعنوي، واسم مصدر الشھادة والمفتاح العمومي للمتعامل، 

 .)٢(والرقم التسلسلي، وتاریخ تسلیم الشھادة وتاریخ انتھاء صلاحیتھا
ت التوثیق الإلكترونیة ھي إسباغ طابع ذلك لأن غایة الأفراد من اللجوء إلى جھا

الثقة والأمان والسریة على رسائلھم وتواقیعھم الإلكترونیة لدفع الغیر إلى التعاقد معھم بعد 

                                                             
 .التوقيعات الإلكترونيةمن قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ) ب/9/1(المادة ) ١(

 .من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني) ب  – 19(المادة 

 .2002من قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية لسنة ) ب/24/1(المادة 

 .217ص  ،2002بيروت،  ،مكتبة صادر ناشرونالحجار، الإثبات الإلكتروني، وسيم ) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٣٩ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

التحقق من شخصیتھم وإرادتھم الجدیة في التعاقد، وذلك لا یتم إلا بإصدار شھادات تكون 
 .في التعاقد معھم بمثابة ھویات أو جوازات سفر لھم في مواجھة كل من یرغب

ویعتبر ھذا الالتزام لجھات التوثیق ھو التزام بتحقیق نتیجة لا یقتصر على 
بذل العنایة، وتتمثل ھذه النتیجة في صدور شھادة توثیق إلكترونیة مستوفیة كاملة 

 .البیانات الأساسیة
 :)١(التزام جھات التوثیق الإلكتروني بالسریة: الفرع الثالث

ة تأتي في مقدمة الضمانات التي یجب توافرھا في التعاملات إن الأمان والسری
الإلكترونیة، لدعم الثقة بین المتعاملین بالوسائل الإلكترونیة، خاصة وأن معظم المعاملات 
الإلكترونیة تتم بین أشخاص لا یلتقون ولا یعرف بعضھم بعضا، فإذا لم تتوافر الضمانات 

الصعب إقبالھم على إبرام العقود وإتمام الصفقات  الكافیة لھؤلاء الأشخاص فإنھ یكون من
بالطرق الإلكترونیة، ولا تتوافر ھذه الضمانات إلا بوجود طرف ثالث محاید یضمن 
صحة المعاملات ویحافظ على سریتھا، ومن ھنا كان الالتزام بالحفاظ على السریة من 

عاتقھا تجاه صاحب  جانب جھات التوثیق الإلكتروني من أخطر الالتزامات الملقاة على
 .الشھادة الإلكترونیة

ویقصد بالسریة الحفاظ على البیانات ذات الطابع الشخصي المقدمة من العمیل إلى 
 .)٢(الجھة المختصة لإصدار شھادة توثیق إلكتروني

وبالرجوع إلى نصوص التشریعات المنظمة لعمل جھات التوثیق الإلكتروني، 
من التوجیھ الصادر بشأن التوقیعات ) 8/2(ة نجد أن المشرع الأوروبي في الماد

                                                             
 .الملحق الثاني للتوجيه الأوروبي من) 7(المادة ) ١(

 .من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني) 9/1(المادة 

 .من قانون التجارة الإلكترونية الإيراني) 32(من اللائحة التنفيذية لمادة ) 17(المادة 

 .من قانون المبادلات التونسي) 15(المادة 

 .54لتصديق الإلكتروني، المرجع السابق، ص علاء التميمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة ا) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٠ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

الإلكترونیة ألزم جھات التوثیق الإلكتروني الحفاظ على البیانات ذات الطابع الشخصي 
بحیث لا یحصل علیھا إلا من الشخص نفسھ أو برضائھ الصریح، ومتى كانت ھذه 

 .)١(البیانات ضروریة لإصدار الشھادة
من قانون المبادلات التونسي على أنھ ) 15( كما ألزم المشرع التونسي في الفصل

یتعین على مزودي خدمات المصادقة الإلكترونیة وأعوانھم المحافظة على سریة " 
المعلومات التي عھدت إلیھم في إطار تعاطي أنشطتھم باستثناء تلك التي رخص صاحب 

المنصوص علیھا في الشھادة كتابیاً أو إلكترونیاً في نشرھا أو الإعلام بھا أو في الحالات 
 .)٢("التشریع الجاري بھ العمل

یتضح من النص السابق أن القانون التونسي حظر من مزود خدمات المصادقة أو 
أعوانھ من إداریین أو فنیین إفشاء أیة معلومة یحصلون علیھا بسبب طبیعة عملھم، إلا 

لو صدر حكم قضائي بموافقة صاحب الشأن الخطیة أو الإلكترونیة أو بقوة القانون، كما 
 .)٣(یجیز إفشاء معلومات العمیل

كما أن المشرع السوداني في قانون المعاملات الإلكترونیة والمشرع المصري في 
تكون بیانات التوقیع الإلكتروني " قانون التوقیع الإلكتروني المصري نص على أن 

بإصدار شھادات  والوسائط الإلكترونیة والمعلومات التي تقدم إلى الجھة المرخص لھا
التصدیق الإلكتروني سریة، ولا یجوز لمن قدمت إلیھ أو اتصل بھا بحكم عملھ إفشاءھا 

                                                             
 .112م، ص 2008عاطف عبد الحميد حسن، التوقيع الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، ) ١(

 ٨/٢ ١٩٩٩/٩٣Ar cle .  Direc ve  of the European Parliament. 
 .من قانون المبادلات التونسي) 15(الفصل ) ٢(
  .158ترونية، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص حجازي، التجارة الإلك) ٣(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤١ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

ویعاقب كل شخص قام . )١("للغیر أو استخدامھا في غیر الغرض الذي قدمت من أجلھ
 .)٢(بإفشاء معلومات سریة، بالسجن أو الغرامة أو العقوبتین معاً

توثیق الإلكتروني بتعلیق العمل بشھادة التوثیق التزام جھات ال: المطلب الرابع
 :)٣(الإلكترونیة أو إلغائھا إذا ما توافر سبب یوجب ذلك

من الالتزامات الرئیسیة المشتركة بین معظم التشریعات المقارنة ذلك الالتزام 
 فقد. المتعلق بتعلیق العمل بالشھادة الإلكترونیة أو إلغائھا عند حدوث سبب یقیني یحتم ذلك

یوجب حالات معینة یكون من الواجب فیھا عدم التراخي في وقف العمل بالشھادة 
 . الإلكترونیة لفترة مؤقتة أو الغائھا إلغاءً كاملاً

ورغم أن الإخلال بھذا الالتزام قد تترتب علیھ آثار خطیرة، كعقد صفقات أو 
ادات إلكترونیة إجراء تحویلات نقدیة أو سحب أموال أو إصدار أوامر شراء أو بیع بشھ

غیر صحیحة أو مشكوك فیھا، فإن بعض التشریعات قد سكتت عن تنظیم أحكامھ، في 
 .حین قد تناولتھ تشریعات أخرى بشكل صریح

ونتناول فیما یلي حالات تعلیق العمل بالشھادة الإلكترونیة، وكذا حالات إلغائھا 
لالتزام ونعني بھا على وذلك من منظور التشریعات التي وضعت تنظیماً مفصلاً لھذا ا

وجھ الخصوص التشریع التونسي حیث میز المشرع بین تعلیق العمل بشھادة التوثیق 
 :وإلغائھا وذلك على التالي

                                                             
من قانون تنظيم التوقيع ) 21(المادة  -.من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني) 9/1(المادة ) ١(

  .الإلكتروني المصري
من قانون تنظيم ) 23(المادة . من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني) رابعاً/ب/28/1(المادة  )٢(
 .توقيع الإلكتروني المصريال
من اللائحة التنفيذية لقانون ) د/12(المادة . من قانون المعاملات الإلكترونية السوداني) د/15(المادة  )٣(

 .التوقيع الإلكتروني المصري



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٢ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

 :حالات تعلیق العمل بشھادة التوثیق الإلكترونیة: أولا
یقصد بتعلیق العمل بشھادة التوثیق الإلكترونیة الوقف المؤقت لسریان الشھادة، وھوما 

ني تعطیل العمل بالأثر القانوني المترتب على الشھادة تمھیداً لإلغائھا، وعلى ذلك ففي حالة یع
تعلیق الشھادة لا یعتدّ بھا في صفقة بیعت إلكترونیاً وكادت أن تبرم، كما لا یعتد بالتوقیع 
الإلكتروني الخاص بالبائع أو المشتري متى كانت قد صدرت لھذا الغرض، ویمكن القول 

كأن لم تكن، وذلك تمھیداً لإلغائھا أو  -بصفة مؤقتة - أن تعلیق العمل بالشھادة یجعلھاإجمالاً
 .)١(استئناف سریانھا متى ثبت عدم صحة السبب الذي علقت بناء علیھ ھذه الشھادة

من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي ) 19(وبالرجوع إلى الفصل 
تعلیق العمل بالشھادة الإلكترونیة إذا توفرت أي من الحالات  فإنھ یتعین على جھة التوثیق

 ):٢(التالیة على سبیل الحصر
 :بناء على طلب صاحب الشأن ]1[

ویقصد بصاحب الشأن الشخص الذي تقدم بطلب لإصدار الشھادة سواء كان 
، وتتعدد الأسباب التي قد یطلب فیھا صاحب الشأن )٣(شخصاً طبیعیاً أو شخصاً معنویاً

من جھات التوثیق تعلیق العمل بالشھادة الصادرة، فقد یصرف النظر عن إتمام الصفقة أو 
الصفقات التي أراد استعمال التوقیع الإلكتروني فیھا، أو أن یكتشف تلاعباً في منظومة 

، وغیر ذلك من الأسباب )٤(إحداث التوقیع الإلكتروني، أو اختلاف الشركاء فیما بینھم
الشأن وتدفعھ إلى طلب تعلیق الشھادة، شریطة أن تكون ھذه الأسباب التي تواجھ صاحب 

                                                             
، دار الفكر الجامعي، 1عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، ط) ١(

 .174م، ص 2005كندرية، الإس

 .م2000من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي لسنة ) 19(الفصل ) ٢(

تجدر الإشارة إلى أن الشهادة تصدر باسم الممثل القانوني للشخص المعنوي المفوض قانوناً من قبل ) ٣(
 .مجلس إدارة هذا الشخص وليس باسم الشخص المعنوي

 .172لقانوني للتجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص حجازي، النظام ا) ٤(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٣ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

مبررة، ذلك أن شھادة التوثق بمجرد صدورھا والتصدیق علیھا یتعلق بھا حق للغیر الذي 
 .یعتمد علیھا في إتمام الصفقة التجاریة سواء أكان البائع أم المشتري

 :)١(غلوطة أو مزیفةأن تكون الشھادة سلّمت بالاعتماد على معلومات م ]2[
إن مسؤولیة الجھة التي تصدر الشھادة مستمرة طول مدة سریانھا، فإذا تبین لھا 
خلال ھذه الفترة أن الشھادة التي أصدرت قد سلمت بناء على معلومات مغلوطة أو 

، وإلا تعرضت للمسؤولیة في )٢(مزیفة، یتعین علیھا الإسراع إلى إیقاف العمل بالشھادة
الشھادة أو الغیر حسن النیة الذي اعتمد على ھذه الشھادة، لكن ما الفرق  مواجھة صاحب

 ؟بین المعلومات المغلوطة وتلك المزیفة
ھناك فرق كبیر بین المعلومات المغلوطة وتلك المزیفة، فالمعلومات المغلوطة 
معلومات صحیحة ولكن تخص شخصاً آخر، كأن یقوم مزود الخدمة بتسلیم الشھادة إلى 

وھنا من الالتزام الملقي . )٣(ھ ذات الاسم الثلاثي ذاتھ لصاحب الشھادة الأصليشخص ل
على جھة التوثیق تعلیق العمل بالشھادة من تلقاء نفسھ بمجرد علمھ بالخطأ الحاصل، 
لخطورة النتائج التي قد تترتب علیھ، إذ إن الغیر الذي تسلم الشھادة بصورة مغلوطة قد 

باسم صاحب الشھادة الأصلي مما یخل بضمانات التجارة  یدخل في صفقة ویبرم عقداً
 .الإلكترونیة المتمثلة بالثقة والأمان

أما المعلومات المزیفة فھي معلومات غیر صحیحة تصدر شھادة التوثیق 
الإلكترونیة بناء علیھا كأن یقوم أحد الأشخاص بتزویر بطاقتھ الشخصیة أو 

                                                             
 .من قانون المبادلات التونسي) 19/1(الفصل ) ١(

الفقرة الثالثة والخامسة يعتد هذه ) 19(وفي اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الإلكترونية الإيراني في المادة 
 .العناصر سبب إبطال الشهادة وليس تعليقها

ندوة الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، كلية مصطفى أبو مندور ، خدمات التوثيق الإلكتروني، ) ٢(
 .105، ص 23/11/2008الحقوق، جامعة حلوان، مسقط، 

 .173حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص ) ٣(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٤ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

ویقدمھا لجھة التوثیق الذي یصدر شھادة  العائلیة أو شھادة میلاده أو جواز سفره
 .)١(التوثیق بناء علیھا

إن الشھادة الصادرة بناءً على معلومات مزیفة شھادة مزورة ویعرض صاحب 
 .الشھادة للمساءلة المدنیة والجزائیة

 :)٢(أن تستعمل الشھادة لغرض التدلیس ]3[
ى بیانات صحیحة، على الرغم من أن شھادة التوثیق الإلكتروني صدرت بناءً عل

إلا أن الجھة التي أصدرتھا قد تضطر إلى تعلیق العمل بھا إذا علمت أن صاحبھا قد 
أصدرھا لتحقیق غرض غیر مشروع، كأن یھدف من إصدارھا إلى إقناع الغیر بملائمة 
مركزة المالي مما یدفعھ للتعاقد معھ، ففي مثل ھذه الحالات وحالات التدلیس الأخرى 

إذا تأكدت من  -ومن ثم إلغاءھا -التي أصدرت الشھادة تعلیق سریانھا یجب على الجھة
 .)٣(صحة وجود التدلیس، أو یثبت عدم صحتھ فیلغي التعلیق

 :)٤(أن یطرأ التغییر على البیانات التي تتضمنھا الشھادة ]4[
من المفروض أن البیانات التي یقدمھا العمیل لإصدار شھادة التوثیق أن تبقى 

فترة سریانھا، خاصة البیانات الجوھریة، فإذا طرأ تغییر على أي بیان من صحیحة طول 
ھذه البیانات یتعین على صاحب الشھادة إعلام جھة التوثیق بھذا التغییر، وإن لم یفعل لا 
یكون أمام جھة التوثیق إلا تعلیق العمل بشھادة التوثیق لحین تصحیح البیان الذي طرأ 

                                                             
 .174المرجع نفسه، ص ) ١(
 .من قانون المبادلات التونسي) 19/3(الفصل  )٢(

 .من اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الإلكترونية الإيراني التدليس قد يسبب إبطال الشهادة) 19/4(المادة 

 .175حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص ) ٣(

 .يمن قانون المبادلات التونس) 19/4(الفصل ) ٤(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٥ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

تبط ھذا البیان بشخص صاحب الشھادة أم كان بیاناً موضوعیاً علیھ ھذا التغییر، سواء ار
 .)١(یتعلق بموضوع الشھادة ومجالات استعمالھا

تلك ھي الحالات التي یتم بموجبھا تعلیق العمل بشھادة التوثیق، فإذا توافرت أي 
حالة منھا وتم تعلیق العمل بالشھادة، فإنھ یتعین على جھة التوثیق إعلام صاحب الشھادة 
بقرار التعلیق والسبب الذي استدعي ھذا التعلیق، بحیث یكون لصاحب الشھادة أو الغیر 

 .)٢(الاعتراض على قرار مزود الخدمة من تاریخ نشره بالسجل الإلكتروني
 :حالات إلغاء العمل بشھادة التوثیق الإلكترونیة: ثانیاً

ن ھناك حالات إلى جانب حالات تعلیق العمل بشھادة التوثیق الإلكترونیة، فإ
یستوجب توافرھا إلغاء شھادة التوثیق الإلكترونیة واعتبارھا كأن لم تكن، وتنحصر 

 : حالات الإلغاء بالنقاط التالیة
 :)٣(إلغاء الشھادة بناء على طلب صاحبھا ]1[

إن شھادة التوثیق تصدر بناء على إرادة العمیل الذي قدم طلب إصدارھا وبالتالي 
ره أن یطلب إلغاء الشھادة، وتتعدد الأسباب التي قد تدفعھ إلى مثل یكون لھ الحق دون غی

ھذا الطلب، فقد یتم العدول عن الصفقة التي طلب إصدار الشھادة بشأنھا، أو اطلاع الغیر 
على منظومة تشغیل التوقیع الإلكتروني، أو یفقد مفتاحھ الخاص، وغیر ذلك من 

غیر، فإن ھذا الغیر لا یملك أن یطلب إلغاء الأسباب، وھذه الشھادة وإن تعلق بھا حق ال
الشھادة، وإنما یقتصر حقھ على الرجوع على صاحب الشھادة بالتعویض إذا ما لحقھ 

 .)٤(ضرر من استعمال الشھادة

                                                             
 .57علاء حسين التميمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ١(

 .من قانون المبادلات التونسي) 19(الفصل ) ٢(

 .من قانون المبادلات التونسي) 20/1(الفصل ) ٣(

 .57علاء التميمي، المرجع السابق، ص ) ٤(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٦ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

إلغاء الشھادة بسبب وفاة الشخص الطبیعي أو انحلال الشخص  ]2[
 :)١(المعنوي

احبھا شأنھا شأن جواز إن الشھادة الإلكترونیة من الأوراق اللصیقة بص
، وھي تقوم على الاعتبار الشخصي لصاحبھا، ذلك أن )٢(السفر أو الھویة الشخصیة

التوقیع الإلكتروني الذي تتضمنھ یصدر باسم شخص طبیعي سواء بصفتھ الأصلیة 
أو بصفتھ ممثلاً للشخص المعنوي، فإذا توفي ھذا الشخص الطبیعي أو انقضى 

الأسباب كحلّھ أو إفلاسھ أو دمجھ مع غیره، ھنا  الشخص المعنوي لأي سبب من
یصبح التوقیع المتضمن في الشھادة دون قیمة، ولا یحق لأحد أن یستخدمھ، كذلك 
في حالة أن طرأ على الشخص الطبیعي ما یفقده أھلیتھ فإن ذلك یعد سبباً لإلغاء 

 .)٣(الشھادة نظراً لقیامھا على الاعتبار الشخصي
ة لا تبقي ضرورة للشھادة الصادرة باسم صاحبھا سواء أكان وفي الأحوال السابق

الشخص الطبیعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، وإذا ما لحق الغیر ضرر جراّء 
 .ھذا الإلغاء فلا یكون أمامھ سوى الرجوع إلى الورثة أو الشركاء لمطالبتھم بالتعویض

 :)٤(تعلیقھا مؤقتاً إلغاء الشھادة إذا ثبت صحة السبب المؤدي إلى ]3[
إن من الحالات المؤدیة إلى تعلیق العمل بشھادة التوثیق الإلكترونیة، إذا كانت 
المعلومات المقدمة مزیفة أو مزورة، أو كان الغرض من إصدار الشھادة التدلیس أو غیر 

بھا ، حیث تقوم جھة التوثیق الإلكتروني بتعلیق العمل )٥(ذلك من الحالات التي ذكرنا سابقاً

                                                             
 .ت التونسيمن قانون المبادلا) 20/2(المادة ) ١(

 .182حجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص )٢(
 .106مصطفى أبو مندور ، خدمات التوثيق الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٣(

 .57المرجع السابق، ص  ، علاء التميمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني

 .نون المبادلات التونسيمن قا) 20/3(المادة ) ٤(

 .راجع ص   من هذا البحث) ٥(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٧ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

مؤقتاً حتى تتحقق من السبب الداعي للتعلیق، فإذا ثبت بنتیجة الفحص والبحث أن السبب 
غیر صحیح فإنھا تقوم بإلغاء قرار التعلیق، أما إذا ثبت لھا أن السبب صحیح وأن قرار 

 .التعلیق في محلھ، فإنھ یتعین علیھا إلغاء العمل بشھادة التوثیق واعتبارھا كأن لم تكن
م إلغاء الشھادة لأي سب من الأسباب السابقة، یكون لصاحب الشھادة أو وإذا ما ت

الغیر الذي تضرر من جراّء ھذا الإلغاء أن یعترض على قرار جھة التوثیق من تاریخ 
ونلاحظ أن التزام جھة التوثیق بتعلیق العمل بالشھادة أو . )١(نشره بالسجلّ الإلكتروني

لوقف أو الإلغاء ھو التزام بتحقیق نتیجة، بمعنى أن إلغائھا إذا تحققت حالة من حالات ا
مسؤولیة جھة التوثیق تقوم إذا لم تُعلق الشھادة أو تلُغى فوراً متى وجد مبرراً لذلك دون 

 .البحث في أي أمر آخر
تلك ھي الالتزامات الأساسیة التي تقع على عاتق جھات التوثیق، بالإضافة إلى 

 :التشریعات نعرض لھا بصورة موجزةالتزامات أخرى انفردت بھا بعض 
التزام جھات التوثیق الإلكتروني بالمبادئ والسیاسات التي أعلنت عنھا في مواثیقھا أو  :أولاً

، وھو ما عبر عنھ كل من قانون الأونسیترال النموذجي )٢(نشراتھا لإدارة نشاطھا
مات التصدیق والمشرع الإماراتي في قانون المعاملات لإمارة دبي بإلزام مزود خد

 .)٣(بأن یتصرف وفقاً للتأكیدات التي یقدمھا بخصوص ممارستھ وسیاساتھ
التزام جھات التوثیق الإلكتروني بمسك سجل إلكتروني لشھادات المصادقة یدون فیھ  :ثانیاً

الشھادات التي تصدرھا ویكون مفتوحاً للاطلاع إلكترونیاً بصفة مستمرة على 

                                                             
 .من قانون المبادلات التونسی) 20(الفصل ) ١(

 .132، ص م2009دار الثقافة للنشر، أردن، الربضي، التوقيع الإلكتروني، عيسى ) ٢(

 .من قانون الأونسيترال النموذجي) أ/19/1(المادة ) ٣(
 .مارة دبيمن قانون المعاملات لإ) أ/24/1(المادة 



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٤٨ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

یتضمن ھذا السجل كل ما یتعلق بالشھادات من تاریخ  المعلومات المدونة فیھ، وأن
 .)١(إصدارھا، وصلاحیتھا، وتاریخ تعلیق العمل بالشھادة أو إلغائھا

التزام الجھة المختصة بإصدار شھادة التوثیق الإلكتروني بالإعلان بكافة الوسائل  :ثالثاً
ریقة النافیة المتاحة عن الترخیص الممنوح لھا من قبل الھیئة وحدوده وذلك بالط

 .)٢(لجھالة مستخدم الخدمة
وأخیراً من الالتزامات التي فرضھا التوجیھ الأوروبي وتبعاً لھ المرسوم الفرنسي،  :رابعاً

إلزام جھة التوثیق قبل إقامة علاقة عقدیة مع الشخص الذي طلب شھادة لدعم 
الشروط توقیعھ الإلكتروني بأن تبصّر ھذا الشخص عن طریق الاتصال المستدیم ب

المحددة لاستخدام الشھادات، فضلاً عن الحدود المفروضة على استخدامھا، 
وإجراءات الالتماس وتسویة المنازعات، وأن  )٣(ووجود نظام اختیاري للاعتماد

یتم وضع ھذه المعلومات بطریق الكتابة بحیث یتم تحریرھا بلغة سھلة الفھم، وأن 
 .)٤(وبناء على طلبھ تكون عناصر ھذا الإرشاد تحت تصرف الغیر

                                                             
 .من قانون المبادلات التونسي) 14(الفصل ) ١(

 .من اللائحة التنفيذية لقانون التجارة الإلكترونية الإيراني) 7(المادة 

 .58علاء التميمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٢(

كل ترخيص يبين الحقوق، أو : " م اختياري للاعتمادمن التوجيه الأوروبي يقصد بنظا) 2/13(المادة  )٣(
الالتزامات النوعية لتوريد خدمات التوثيق، ويتم منحه بناء على طلب المكلف بخدمة التوثيق المعني، عن 
طريق منظمة عامة أو خاصة مكلفة بإعداد هذه الحقوق والالتزامات، وحينما لا يكون المكلف بخدمة 

 ."لحقوق الناشئة عن الترخيص فإنه لن يحصل على قرار هذه المنظمة التوثيق مؤهلاً لممارسة ا
من المرسوم الفرنسي رقم )  o/6/2(المادة   -. من الملحق الثاني من التوجيه الأوروبي) 11(المادة ) ٤(

272/2001. 
 .198م، ص 2011، 2علاء التميمي، المستند الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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 المبحث الثالث
 مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني

إن جھة التوثیق عند إصدارھا لشھادة التوثیق الإلكترونیة فإنھا بذلك تعمل على 
تأكید سلامة وصحة المعلومات والبیانات الواردة بھذه الشھادة، إضافة إلى تأكیدھا لصحة 

 .ت علیھاوقانونیة التوقیع الإلكتروني المثب
وكما نعلم فإن المسؤولیة عن الأضرار التي تحدث للغیر بصفة عامة ھي أحد 
الموضوعات القانونیة ذات الأھمیة الخاصة التي تتعرض لھا الأنظمة القانونیة وتضع لھا 

وإلى جانب ھذه القواعد العامة تنبھت بعض التشریعات إلى الأھمیة . قواعد عامة تحكمھا
مسؤولیة ھذه الجھات فأفردت لھا نصوصاً خاصة وذلك لعدم كفایة  المترتبة على تنظیم

ولتوضیح ذلك . القواعد العامة لتنظیمھا، في حین أغفلت التشریعات الأخرى ذلك التنظیم
سأتناول في ھذا البحث مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني وفقاً للقواعد العامة أولاً ومن 

 :ي وفقاً للقواعد الخاصة المنظمة لھا وذلك على التاليثم مسؤولیة جھات التوثیق الإلكترون
 :مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني وفقاً للقواعد العامة: المطلب الأول

لقد أغفلت بعض التشریعات وضع نصوص خاصة لتنظیم مسؤولیة جھات 
التوثیق الإلكتروني، بالرغم من تنظیمھا القواعد التي تحكم عملھا وشروطھا 

 ). كالتشریع الفرنسي والسوداني والمصري( ، والشھادات الصادرة عنھا وخصائصھا
وأمام سكوت ھذه التشریعات عن وضع قواعد خاصة لمسؤولیة جھات التوثیق، 
تقتضي إخضاع مسؤولیة جھات التوثیق في تعویض الضرر الناتج عن إھمالھا وإخلالھا 

متى توافرت أركانھما وشروطھما، بالتزاماتھا لأحكام المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة 
فبموجب علاقتھا بصاحب الشھادة ونظراً لوجود رابطة عقدیة بینھما، تخضع ھذه العلاقة 

 .لأحكام المسؤولیة العقدیة
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أما في علاقتھ مع الغیر، الذي عول على الشھادة الصادرة عنھا، ونظراً لعدم 
 .كام المسؤولیة التقصیریةوجود رابطة عقدیة بینھما فإنھا تخضع ھذه العلاقة لأح

وعلیھ سأتناول في ھذا المطلب المسؤولیة المدنیة لجھات التوثیق طبقاً للقواعد 
 :العامة بدءاً بالمسؤولیة العقدیة ومن ثم التقصیریة وذلك على النحو التالي

 :المسؤولیة العقدیة لجھات التوثیق الإلكتروني: الفرع الأول
الجزاء المترتب على الإخلال بعقد : للقواعد العامة یقصد بالمسؤولیة العقدیة وفقاً

وھي تفترض وجود عقد صحیح واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه، مما یلحق . من العقود
 .)١(ضرراً بالدائن نتیجة عدم التنفیذ

وتثور المسؤولیة العقدیة لمقدم خدمة التوثیق في مجال العلاقة بینھ وبین صاحب 
عقد التوثیق " نیة نظراً لوجود عقد حقیقي بین الطرفین و ھو الشھادة الإلكترو

" للموقع المضرور" وھكذا فلا یمكن  ،"عقد تسلیم الشھادة الإلكترونیة" أو " الإلكتروني
أن یرفع دعوى المسؤولیة التقصیریة على مقدم خدمة التوثیق، فقط یمكنھ استخدام دعوى 

 .)٢(المسؤولیة العقدیة لأنھ مرتبط معھ بعقد
كما یمكن تصور المسؤولیة العقدیة كذلك في إطار العلاقة بین جھة التوثیق والغیر 
الذي عول على الشھادة متى كان ھذا الغیر مرتبطاً بجھة التوثیق برابطة مباشرة، كما لو 
تلقى ھذا الغیر الشھادة الإلكترونیة والمفتاح العام من جھة التوثیق عن طریق اتصالھ 

عن طریق موقعھا على الإنترنت، فھذا الاتصال یكفي في القانون الفرنسي  المباشر بھا أو
وبقیة قوانین مجموعة اللاتینیة للتدلیل على وجود عقد یمكن للغیر الذي عول على الشھادة 

                                                             
  .65الإلكتروني للقانون العربي، ص  د حسين منصور، المسؤولية العقدية الإلكترونية، الدليلمحم) ١(
 .124مصطفى أبو مندور، خدمات التوثيق الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٢(
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، إما إذا انعدمت ھذه الرابطة )١(الاستناد إلیھ في الرجوع بدعوى المسؤولیة العقدیة
وثیق، كما لو كان ھذا الغیر قد تسلم الشھادة الإلكترونیة المباشرة بین الغیر وجھة الت

والمفتاح العام من صاحب الشھادة نفسھ ولیس من جھة التوثیق، فإن مسؤولیة جھة 
 .التوثیق قبل ھذا الغیر لا یمكن أن تكون إلا تقصیریة كما سنرى لاحقاً

التوثیق وذلك  وأخیراً فثمة فرض ثالث یمكن أن تثور فیھ المسؤولیة العقدیة لجھة
متى أمكن استخلاص اشتراط لمصلحة الغیر من العلاقة القائمة بین جھة التوثیق 

ویتحقق ذلك عندما یشترط صاحب التوقیع المراد توثیق على جھة . وصاحب الشھادة
فعندئذ ینشئ . التوثیق أن تضمن تجاه الغیر الأضرار التي تلحقھ نتیجة تعویلھ على الشھادة

انونیاً لصالح الغیر تتحملھ جھة التوثیق إعمالا للقواعد العامة في الاشتراط العقد واجباً ق
 .)٢(لمصلحة الغیر

وأیا كان الفرض الذي تتحقق فیھ المسؤولیة العقدیة لجھة التوثیق فإن وجود الحق 
الخطأ والضرر : في التعویض، وفقاً للقواعد العامة، یتوقف على عناصر ثلاثة ھي

ویقوم الخطأ على الإخلال بالالتزام العقدي، أي الإخلال بالالتزام . ھماوعلاقة السببیة بین
 . مصدره عقد

                                                             
أما في مجموعة دول القانون الإنجليزي فيقر البعض بوجود عائق كبير نحو الاعتراف بوجود عقد في ) ١(

حالي، ذلك أن القانون الإنجليزي يتطلب لقيام العقد عنصر مهم هو عنصر الاعتبار أو المقابل الفرض ال
consideration  فائدة تعود على أحد طرفي العقد أو في خسارة أو  أووالذي يتمثل إما في حق أو مصلحة

نونية للتعاملات أنظر في تفصيل ذلك إبراهيم الدسوقي ، الجوانب القا. مسؤولية يتحملها الطرف الآخر
 .195-194ص  م، 2003 ،مجلس النشر العلمي، جامعة الكويتالإلكترونية، 

بحث مقدم في مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الدسوقي، توثيق التعاملات الإلكترونية، ) ٢(
 .1887، ص 5، ج2003الشريعة والقانون المنعقد بدبي في مايو 
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 :الخطأ العقدي: أولاً
یتمثل الخطأ العقدي في عدم قیام المدین بالتزامھ الناشئ عن العقد، أیا كان السبب 

 .)١(في ذلك، سواء أكان ناشئاً عن عند أو إھمال
ق الإلكتروني في حالة الإخلال بأي من ویتحقق الخطأ العقدي لجھة التوثی

الالتزامات الملقاة على عاتقھا بموجب عقد التوثیق، والمتمثلة بإصدار شھادة توثیق 
متضمنة كافة البیانات الجوھریة بعد التحقق من صحة البیانات، والالتزام بالسریة، 

جبة لذلك وغیرھا والعمل على إیقاف شھادة التوثیق أو إلغائھا إذا توافرت الأسباب المو
 .من الالتزامات التي ذكرنا سابقاً

ولذا لبیان حدود المسؤولیة أن نبین طبیعة التزام مقدم خدمة التوثیق، ھل ھو التزام 
 بتحقیق نتیجة أم مجرد التزام ببذل عنایة؟

قد ذھب البعض إلى أن تحدید طبیعة التزام جھة التوثیق یتوقف على طبیعة العقد 
مقرراً أنھ یمكن النظر إلى عقد تقدیم شھادة إلكترونیة بأنھ . حب الشھادةالذي یربطھا بصا

وقد انتھى صاحب ھذا الرأي إلى أن الالتزامات الواقعة على عاتق مقدم . عقد مقاولة
 .)٢(خدمة التوثیق ھي من قبیل الالتزامات ببذل عنایة

جھة وقد ذھب رأي آخر إلى أن الأمر یتوقف على أسلوب صیاغة التزامات 
التوثیق مشیراً إلى أنھ إذا كان العقد یلزم جھة التوثیق بضمان صحة المعلومات التي 
تتضمنھا الشھادة، فإنھا بذلك تلتزم بالتزام مشدد، أي التزام بتحقیق نتیجة، وتتحمل بذلك 

ففي ھذه الحالة نكون في . مسؤولیة مشددة یكفي معھا ثبوت عدم صحة معلومات الشھادة
إما إذا كان العقد یثقل جھة التوثیق . لنظام الضمان منھ لنظام المسؤولیةالواقع أقرب 

                                                             
 .656، ص 1لوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج عبد الرزاق السنهوري، ا) ١(
 .126مصطفى أبو مندور، خدمات التوثيق الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٢(
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بمجرد التزام باتخاذ العنایة المعقولة نحو التحقق من صحة المعلومات، أي تتحمل التزاماً 
 .)١(بوسیلة، فھنا یقع على عاتق المضرور إثبات ذلك وإلا فلن تقوم مسؤولیة جھة التوثیق

 یصح القول بأن كافة الالتزامات الناشئة عن عقد التوثیق ونعتقد من جانبنا إذ لا
فعقد التوثیق تنتج . الإلكتروني ھي من قبیل الالتزامات ببذل عنایة كما ذھب الرأي الأول

عنھ العدید من الالتزامات كما أشرنا سابقاً منھا ما ھو التزام بتحقیق نتیجة، كالالتزام 
الإلكتروني والمطابقة بینھا وبین مفاتیح التحقق من بضمان بسلامة مفاتیح إنشاء التوقیع 

سلامتھ، والالتزام بإلغاء الشھادة وتعلیق العمل بھا عند توافر حالة من حالات الوقف أو 
 .التعلیق، ومنھا ما ھو التزام ببذل عنایة، كالالتزام بالإعلام والتبصیر

وقف على أسلوب كما لا یجوز كما ذھب الرأي الثاني، بأن طبیعة الالتزام تت
صیاغة العقد، فطبیعة الالتزام یتوقف على ماھیة الالتزام ذاتھ وطبیعة المصلحة التي یراد 

فالالتزام بضمان السلامة والالتزام بالتسلیم مثلاً ھما التزامان بتحقیق نتیجة، . حمایتھا
حافظة على العین وبالمقابل فإن التزام العامل بأداء العمل المتفق علیھ والتزام المستأجر بالم

 .المؤجرة ھي من قبیل الالتزامات ببذل عنایة
وبتطبیق ذلك على عقد التوثیق الإلكتروني یمكن القول بأن التزام جھة التوثیق 
بسلامة مفاتیح التوقیع الإلكتروني والتطابق بینھا وبین مفاتیح التحقق من سلامتھ، وكذا 

ما التزامان بتحقیق نتیجة بحسب طبیعتھما ولا الالتزام بإلغاء الشھادة وتعلیق العمل بھا ھ
یجوز أن یكونا إلا كذلك والقول بغیر ذلك معناه أن الثقة التي تتجھ التشریعات المختلفة إلى 

 .تكریثھا في مجال التعاملات الإلكترونیة ستبدو سرابا
والأصل في المسؤولیة العقدیة افتراض وقوع الخطأ من جانب المدین إذا لم ینفذ 

تزامھ في مجملھ أو في جزء منھ، أو تأخر في تنفیذه، ولا یستطیع المدین نفي افتراض الخطأ ال

                                                             
 .213، ص المرجع السابقعلاء حسين مطلق التميمي، المستند الإلكتروني ) ١(
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، كأن تثبت جھة )١(عن نفسھ إلا إذا أثبت أن عدم التنفیذ راجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیھ
كأن . التوثیق أن عدم تنفیذ التزامھا المتعلق بضمان صحة البیانات یرجع إلى فعل المدین نفسھ

یقدم أوراقاً مزورة أو وھمیة، أو أن عدم إصدارھا شھادة توثیق في الوقت المتفق علیھ یرجع 
إلى تأخر صاحب الشھادة في إرسال البیانات المتعلقة بھویتھ، أو أن تقوم جھة التوثیق بإفشاء 

 .أيّ من الأسرار الخاصة بصاحب الشھادة بناء على قرار قضائي
 :الضرر: ثانیاً

في المسؤولیة العقدیة تتمثل في الضرر، فلا یكفي أن تخل جھة  الركن الثاني
التوثیق بأي من الالتزامات المفروضة علیھا بموجب عقد التوثیق، لتسأل مسؤولیة عقدیة 
وإنما یجب أن یكون ھناك ضرر لحق بصاحب الشھادة جراّء ھذا الإخلال، فإذا توافر 

لم تقم جھة التوثیق بھذا التعلیق أو الإلغاء سبب موجب لتعلیق العمل بالشھادة أو إلغائھا و
تكون قد أخلت بالتزام مفروض علیھا، ولتتم مساءلتھا وفقاً لأحكام المسؤولیة العقدیة یجب 

 .أن یكون ھناك ضرر قد لحق بصاحب الشھادة جراّء عدم التعلیق أو الإلغاء
ق إلغاء وكذلك إذا ما فقد صاحب الشھادة مفتاحھ الخاص وطلب من جھة التوثی

العمل بشھادة التوثیق ولم تقم بذلك، وترتب على ذلك أن استعمل الغیر ھذا المفتاح مما 
ترتب علیھ الدخول في صفقة باسم صاحب الشھادة، ھنا یكون عنصر الضرر قد وقع 
مما یترتب علیھ قیام المسؤولیة العقدیة في مواجھة جھة التوثیق لتعویض صاحب الشھادة 

 .)٢(ق بھعن الضرر الذي لح

                                                             
رف للنشر، الإسكندرية، بدون امنشأة المععبد الرزاق السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، ) ١(

 .261-258م، ص 2004طبعة، 

زهيرة كيسي، النظام القانوني لجهات التوثيق الإلكتروني، مجلة دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، . د) ٢(
 .12، ص 2012عدد السابع، جوان 
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ولاعتبار الضرر ركناً للمسؤولیة العقدیة یجب أن یكون مباشراً متوقع  
ومحققاً، أي حالاً وقع فعلاً، إما إذا كان مستقبلاً فھو إما أن یكون محقق  )١(الحصول

الوقوع فیتعین في ھذه الحالة التعویض عنھ وعدم انتظار وقوعھ لرفع دعوى المسؤولیة 
تقدیر التعویض متوافرة في الحال، وإما أن یكون محتملاً فلا  المدنیة إذا كانت عناصر

 .)٢(محل لطلب التعویض عنھ في الحال
وفي ھذا الركن من أركان المسؤولیة یكون عبء الإثبات على الدائن، فلا یكفي 
إثبات عدم تنفیذ المدین لالتزامھ لافتراض وقوع الضرر لأنھ قد لا ینفذ المدین التزامھ ولا 

 .)٣(دائن أي ضرریصیب ال
 :علاقة السببیة بین الخطأ والضرر: ثالثا

لا یكفي أن یكون ھناك خطأ وضرر بل یجب أن یكون الخطأ ھو السبب في 
الضرر، أي أن تكون ھناك علاقة سببیة بینھما، فقد یكون ھناك خطأ من المدین وضرر 

                                                             
در المحكمة التعويض بقدر ما تق" من قانون المعاملات المدنية السوداني على أن  152تنص المادة ) ١(

لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب مراعيه في ذلك الظروف الملابسة وبشرط أن يكون ما أصاب 
ن تحتفظ أالمضرور نتيجة طبيعية للفعل الضار فإذا لم يتيسر لها أن تعين مقدار التعويض تعييناً نهائياً فلها 

  ."ة بإعادة النظر في التقدير للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معين
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو : " من قانون المدني المصري على أنه ) 220/1(كما تنص المادة 

بنص القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب 
لتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا بشرط أن يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالا

: من هذا القانون على أنه) 221/2( ، كما تنص المادة"لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقّاه ببذل جهد معقول
ويض ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلزم المدين الذي لم يرتكب غشاّ أو خطأ جسيماً إلا بتع"

 ."الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
يستفاد من هذه النصوص أن التعويض في المسؤولية العقدية لا يكون إلا عن الضرر المباشر المتوقع 
. الحصول أما المباشر غير المتوقع الحصول فلا تعويض عنه إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم من الدائن

 27مة للالتزام، المرجع السابق، ص السنهوري، النظرية العا
 .المرجع نفسه) ٢(

 .242-239، ص م1970، 1منشأة المعارف، إسكندرية، طأنور سلطان، مصادر الالتزام، ) ٣(
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كون الضرر للدائن دون أن یكون ذلك الخطأ ھو السبب في الضرر، بمعنى یجب أن ی
الذي أصاب صاحب الشھادة سببھ الخطأ الذي ارتكبتھ جھة التوثیق والممثل بإخلالھا بأي 

كأن تصدر جھة التوثیق شھادة توثیق معیبة مما یؤدي إلى تفویت  ،)١(من التزاماتھا العقدیة
الصفقة على صاحب الشھادة وبالتالي تعرضھ لخسارة مادیة فادحة، أما إذا كان الضرر 

أصاب صاحب الشھادة مرجعھ سبب آخر لا علاقة لھ بالإخلال الحاصل من جھة الذي 
التوثیق تنتفي علاقة السببیة وبالتالي لا تقوم المسؤولیة العقدیة بحق جھة التوثیق، كأن 
تصدر جھة التوثیق شھادة معیبة ویصیب صاحب الشھادة ضرر  إلا أن ھذا الضرر 

مة إحداث التوقیع الإلكتروني ولیس الشھادة یرجع إلى إفشاء صاحب الشھادة سر منظو
المعیبة الصادرة عن جھة التوثیق، ھنا تنقطع علاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر الذي 

 .أصاب صاحب الشھادة
والمفروض أن علاقة السببیة ما بین الخطأ والضرر قائمة، فلا یكلف الدائن 

علاقة إذا ادّعى أنھا غیر موجودة، بمعنى إثباتھا، بل إن المدین ھو الذي یكلف بنفي ھذه ال
أن الإثبات یقع علیھ لا على الدائن، ولا یستطیع المدین نفي علاقة السببیة إلا بإثبات 
السبب الأجنبي بأن یثبت أن الضرر یرجع إلى قوة قاھرة أو حادث فجائي متى توافرت 

ئن، كأن یقدم ، كالحروب والزلازل والفیضانات، أو یرجع إلى خطأ الدا)٢(شروطھ
صاحب الشھادة مستندات مزورة أو معلومات غیر صحیحة لجھة التوثیق، أو أنھ لم 
یحافظ على منظومة إحداث التوقیع، وقد یرجع الضرر إلى فعل الغیر كأن یسرق الغیر 

                                                             
عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء ) ١(

 .242-239م، ص 1980الأول، مصادر الالتزام، 

يشترط في القوة القاهرة والحادث الفجائي أن يكون لا يمكن توقعها ولا يمكن دفعها، وتؤدي إلى ) ٢(
 .339-338أنور سلطان، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص . استحالة التنفيذ
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المفتاح الخاص لصاحب الشھادة ویستعملھ في إبرام صفقات باسم صاحب الشھادة مما 
 .)١(ادحةیلحق بھ خسائر مادیة ف

من قانون المعاملات المدنیة السوداني ) 141(وفي ھذا المعنى جاء نص المادة 
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كقوة قاھرة، أو فعل "

المضرور أو فعل الغیر كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما لم یوجد نص أو اتفاق 
 . )٢("على غیر ذلك

لا محل لأي تعویضات "من القانون المدني الفرنسي ) 1148(مادة ونصت ال
متى أعیق المدین عن فعل أو أداء ما ھو ملتزم بھ نتیجة وجود حالة قوة قاھرة، أو حالة 

 .)٣("فجائیة، أو فعل ما ھو ممنوع علیھ ارتكابھ
إذا أثبت الشخص أن :" من القانون المدني المصري) 165(وكذلك نصت المادة 

ر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لھ فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة أو خطأ المضرور أو الضر
 .)٤("خطأ الغیر، كان غیر ملزم بتعویض ھذا الضرر ما لم یوجد نص أو اتفاق على غیر ذلك

 :)٥(المسؤولیة التقصیریة لجھات التوثیق الإلكتروني: الفرع الثاني
توثیق مسؤولیتھا عن تعویض الضرر الذي یقصد بالمسؤولیة التقصیریة لجھات ال

الذي اعتمد في تعاملھ الإلكتروني على شھادة توثیق إلكترونیة جراّء  )٦(أصاب الغیر
 .تعویلھ على البیانات التي تتضمنھا الشھادة الصادرة عنھا

                                                             
المرجع السابق، ص  للمزيد من التفاصيل عن علاقة السببية راجع السنهوري، النظرية العامة للالتزام،) ١(

 .343-333و  249-248وكذلك أنور سلطان، المرجع السابق، ص . 482-402و  373-374

 .من قانون المعاملات المدنية السوداني) 141(المادة ) ٢(

 .21علاء التميمي، المستند الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٣(

 .من قانون المدني المصري) 165(نص المادة ) ٤(

 .وما بعدها 298سلطان، المرجع السابق، ص  أنور) ٥(

 .)1/1052(السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ) ٦(
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ولاحظنا فیما سبق أن المسؤولیة العقدیة لجھة التوثیق تغطي الأضرار التي 
نفسھ، وتلك التي تصیب الغیر الذي یتلقى الشھادة مباشرة من تصیب صاحب الشھادة 

جھة التوثیق لوجود عقد حقیقي في الحالتین، كما تغطي تلك التي تصیب الغیر الذي عوّل 
 .على الشھادة متى كان عقد التوثیق یتضمن اشتراطاً لمصلحة ھذا الغیر

بھ فرض  یبقي إذن فرض وحید تغطیة قواعد المسؤولیة التقصیریة ونعني
الضرر الذي یصیب غیراً لم یرتبط مباشرة بعقد مع جھة التوثیق ولم یعتبر مشترطاً 

 .لصالحھ من عقد التوثیق
وبخصوص ھذا الفرض الأخیر فإن تطبیق القواعد العامة في القانون المدني یقود  

إلى اعتبار جھة التوثیق مسئولة متى توافرت الأركان الثلاثة وھي الفعل والضرر 
 .لاقة السببیة بینھما، الذي یقع عبء إثباتھ على عاتق المضروروع

وبما أن عبء الإثبات في المسؤولیة التقصیریة على عاتق المضرور، یرى 
الباحث أن ھذه نقطة ضعف في سیاج الحمایة الذي یراد تقدیمھ للغیر في مجال التجارة 

یر المضرور عن عبء الإلكترونیة، فالأمر یتصل بإثبات عمل فني دقیق سیعجز الغ
النھوض بھ، لأن جھة التوثیق بإمكاناتھا الفنیة العالیة، وبمواردھا المالیة والبشریة المدربة، 
وبمستشاریھا قادرة على إثبات عكس ذلك بأن الضرر كان لا بد واقعاً مھما بذلت جھة 

ذلك أن حمایة المضرور في مثل . التوثیق من عنایة وحرص أي بإثبات السبب الأجنبي
ھذه المواقف، أي مواقف اختلال التوازن بین طرفي العلاقة، لا تتحقق فقط بقلب عبء 
الإثبات طالما أنھ ما زال عاجزاً، بحكم ھذا الاختلال، عن فھم ومناقشة وتفنید ما یطرحھ 

 . الطرف القوي من وسائل وآلیات وحجج وفنیات للتخلص من ھذا الخطأ
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مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني وفقاً للقواعد الخاصة : ب الثانيالمطل
 :المنظمة لھا

تبین لنا فیما سبق عدم كفایة القواعد العامة للمسؤولیة لتنظیم مسؤولیة الجھة التي 
تصدر شھادات التوثیق الإلكتروني سواء فیما یتعلق بشروط قیام المسؤولیة أو الأضرار 

تدخل المشرعون ووضعوا قواعد خاصة  –قدار التعویض التي توجب التعویض أو م
لتنظیم مسؤولیة ھذه الجھة عن الأضرار التي تلحق بالغیر الذي عول على شھادة 
التصدیق الإلكترونیة، حیث نظموا قواعد خاصة لقیام المسؤولیة وطرق التخلص منھا 

 .)١(والأضرار التي یعوض عنھا
صدر شھادات التوثیق الإلكتروني عن ولبیان تفاصیل مسؤولیة الجھة التي ت

الإخلال بالتزاماتھا نتطرق إلى تحلیل نصوص التشریعات التي نظمت ھذه المسؤولیة 
وتمثلت ھذه التشریعات بكل من التوجیھ الأوروبي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة 

ت والتجارة ، وقانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي، وقانون المبادلا1999
الإلكترونیة التونسي، وعلیھ سأتناول في ھذا المطلب مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني 

 :وفقاً لكل من ھذه التشریعات في الفروع التالیة
مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني وفقاً للتوجیھ الأوروبي بشأن : الفرع الأول

  :)1999(التوقیعات الإلكترونیة لسنة 
مزایا التي یتمتع بھا التوجیھ الأوروبي بشان التوقیعات الإلكترونیة لسنة من أھم ال

 . تنظیمھ لمسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني بنصوص خاصة 1999
ویمكن القول إن تنظیم مسؤولیة جھات التوثیق وفقاً للتوجیھ الأوروبي بشأن 

 :)٢(التوقیعات الإلكترونیة یقوم على قاعدتین أساسیتین

                                                             
 .1877، ص  5إبراهيم الدسوقي، توثيق التعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، ج ) ١(

 .284، ص م2000ية، القاهرة، مكتبة دار النهضة العربأحمد شرف الدين، عقود التجارة الإلكترونية، ) ٢(
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 المسؤولیة المفترضة لجھات التوثیق الإلكتروني: ة الأولىالقاعد
القواعد الخاصة بمسؤولیة الجھة المختصة ) 6(نظمت الفقرة الأول من المادة 

بإصدار شھادات التصدیق الإلكتروني بحیث تكون ھذه الجھة مسؤولة عن الضرر الذي 
وثیق الإلكتروني فیما یتعرض لھ الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي اعتمد على شھادة الت

 :)١("یتعلق 
صحة كافة البیانات المتضمنة في الشھادة الموصوفة من التاریخ الذي أصدرتھا فیھ،  ]1[

 .واشتمالھا على كافة البیانات المقررة بخصوصھا
التحقق خلال لحظة إصدار الشھادة الموصوفة أن صاحب التوقیع المحدد الھویة في ] 2[

الخاصة بإنشاء التوقیع المطابق للبیانات الخاصة بفحص الشھادة حاز البیانات 
 .التواقیع المحددة أو التوقیع المحدد في الشھادة

التحقق من أن البیانات الخاصة بإنشاء التوقیع وبفحص التوقیع یمكن استخدامھا ] 3[
بتسییر نوعین من البیانات، ) المكلف بخدمة التوثیق(بصورة تكمیلیة في حالة قیام 

 . "ذا برھن على  أنھ لم یرتكب أي خطأ إلا إ
إلا أن التوجیھ الأوروبي لم یشر إلى مسؤولیة جھة التوثیق في حالة عدم تعلیقھا 

، إذا ما توافر سبب یستدعي ذلك ولعل السبب في ذلك یرجع )٢(العمل بالشھادة أو إلغائھا
ي بتعلیق العمل إلى أن المشرع الأوروبي لم ینص على التزام جھات التوثیق الإلكترون

بشھادة التوثیق أو إلغائھا عند وجود سبب یبرر ذلك، كذلك لم یشر التوجیھ الأوروبي إلى 
مسؤولیة جھات التوثیق في حالة إفشائھا الأسرار الخاصة بالعملاء، لذا نرى ضرورة 

 .إضافة ھذه الحالات لانعقاد مسؤولیة جھات التوثیق

                                                             
                      ..43ص م، 2008دار الكتب القانونية، مصر، سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، )١(
 .221علاء حسين التميمي، المستند الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦١ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

على مسؤولیة جھات  )١(ة فقد وضعت قرینةأما الفقرة الثانیة من المادة السادس
تسھر الدول الأعضاء على أن یكون المكلف بخدمة التوثیق الذي " التوثیق حیث جاء فیھا 

أصدر شھادة معتمدة للجمھور مسؤولاً عن الضرر الذي یصیب الشخص الطبیعي أو 
وھذه القرینة  ،"المعنوي مستفیداً من الشھادة إلا إذا برھن على أنھ لم یرتكب أي إھمال 

مفترضة على الجھة التي أصدرت الشھادة في حالة ارتكابھا إھمالا یلحق ضرراً بكل 
 .)٢(شخص عول على الشھادة بشكل معقول

ولكن ھذه القرینة المفترضة بسیطة یمكن دحضھا وإثبات عكسھا بحیث تستطیع 
ل أو خطأ، بحیث جھة التوثیق أن تنفي نفسھا المسؤولیة بإثبات أنھا لم ترتكب أي إھما

 .)٣(یقتصر أثر القرینة على مجرد نقل عبء الإثبات
وھناك یرى جانب من الفقھ الفرنسي أنھ لا یكفي لدفع المسؤولیة المفترضة عن 
كاھل جھة التوثیق الإلكتروني أن تقوم بإثبات عدم خطئھا، وإنما یجب أن تثبت أیضاً 

عمالھا كان مطابقاً لأفضل السبل مراعاتھا لأصول وقواعد عملھا، أي إن تنفیذھا لأ
 .)٤(المعروفة وقت تقدیم الشھادة

كما یمكن دفع المسؤولیة بإثبات أن الضرر إنما یعود لسبب أجنبي، أو إثبات أن 
الضرر الذي لحق بمن عول على الشھادة یرجع لفعل قام بھ صاحب الشھادة كتقدیم 

تف عبر الإنترنت، أو أن المتضرر لم أوراق مزورة التي قام بتقدیمھا إما بالبرید أو الھا

                                                             
 يقدم دليلاً على ما أصابه من ضرر، وهذه القرينة تتقلب عبء الإثبات بمعنى أن المتضرر لا) ١(

رتكاب أي خطأ يلحق ضرراً بالعميل أو الغير اوإنما على الجهة التي أصدرت الشهادة إثبات عدم 
علاء التميمي، الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق الإلكتروني، المرجع . الذي اعتمد على الشهادة

 .83السابق، ص 

 .1902لتعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، ص إبراهيم الدسوقي، توثيق ا) ٢(

 .159الربضي، التوقيع الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٣(

 .223، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، ص يالدسوق) ٤(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦٢ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

یعول على الشھادة بصورة معقولة، كأن تكون الجھة التي أصدرتھا أوقفت العمل بھا أو 
ألغتھا بسبب ما أو أنھا حددتھا بقیمة معینة أو بنوع محدد من المعاملات، أو أثبتت أن 

 .الضرر كان نتیجة لقوة قاھرة
 :حیة شھادة التوثیق الإلكترونیةجواز تحدید نطاق صلا: القاعدة الثانیة

ورغم تقریر التوجیھ الأوروبي مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني عن الضرر 
من المادة السادسة یقیم نوعاً من ) 3(الناتج عن إھمالھا وتقصیرھا، إلا أنھ في الفقرة 

الحق التوازن بین مصالح جھات التوثیق والغیر الذي یعتمد على ھذه الشھادة بتقریره 
لجھات التوثیق الإلكتروني بتحدید نطاق صلاحیة الشھادة، بحیث إذا تم تجاوز ھذا النطاق 
لا یمكن مساءلة جھة التوثیق عن ھذا التجاوز بأي شكل من الأشكال، وقد جاء نص 

 :من المادة السادسة على النحو الآتي) 4-3(الفقرة 
مة التوثیق یبین في الشھادة على الدول الأعضاء أن تتحقق من كون المكلف بخد ]1[

المعتمدة الحدود المعینة لاستخدامھا شریطة أن یتاح للغیر تمییز ھذه الحدود، ولا 
یجب أن یكون المكلف بخدمة التوثیق مسؤولاً عن الضرر الناتج عن الاستخدام 

 .)١(التعسفي لشھادة موصوفة تتجاوز الحدود المعینة لاستخدامھا
على ضمان أن یبین المكلف بخدمة التوثیق في الشھادة تسھر الدول الأعضاء  ]2[

المعتمدة القیمة المحددة للصفقات التجاریة التي یتم بشأنھا استخدام الشھادة، شریطة 
أن یتاح للغیر تمییز ھذا الحد، وإن المكلف بخدمات التوثیق لا یكون مسؤولاً عن 

 .)٢("الأضرار الناشئة عن تجاوز ھذا الحد الأقصى
من ھذا النص بعض القیود التي یحد نطاق صلاحیة الشھادة ومسؤولیة ویتضح 

مقدم خدمات التوثیق ومن ھذه القیود وضع قیمة محددة للمعاملات بحیث لا یجوز لمن 

                                                             
                                                    .                             93/1999من التوجيه الأوروبي رقم ) 3/ 6(المادة   ) ١(

 .                                                                                من التوجيه الأوروبي) 6/4( المادة   ) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦٣ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

یعول على الشھادة إبرام معاملة قیمتھا تتجاوز الحد المذكورة بھا، ووضع مدة زمنیة 
من المعاملات شریطة أن یتاح لمن یعول لصلاحیة الشھادة، تقیید الشھادة بنوع معین 

على الشھادة تمییز مثل ھذه العقود، ومن ثم فإن الجھة التي تورد مثل ھذه القیود لا تكون 
مسؤولة عن الضرر الناجم عن تجاوز القیمة أو النوع المحدد في الشھادة، أو عن الضرر 

 .الناجم عن استخدامھا بعد انتھاء صلاحیتھا
ة إلى أن أثر ھذه الشروط المقیدة لجھات التوثیق وفقاً لنص المادة ولا بد من الإشار

وإنما یسري  ،السادسة من التوجیھ الأوروبي لا یسري فقط في مواجھة صاحب الشھادة
 .)١(أیضاً في مواجھة الغیر الذي یعوّل على الشھادة

مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني وفقاً لقانون المعاملات : الفرع الثاني
 :والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي

م 2002لسنة  2قد نظم قانون المعاملات والتجارة الإلكترونیة لإمارة دبي رقم 
الحالات التي ) 24/4/5(وذلك في المادة  -كما سماھا –مسؤولیة مزود خدمات التصدیق 

ى بموجبھا تنعقد مسؤولیة مزود الخدمة تجاه صاحب الشھادة أو الغیر الذي اعتمد عل
الشھادة بصورة معقولة، وكذلك الحالات التي تنتفي بموجبھا مسؤولیة مزود الخدمة، 

 :وسیتم تناول ھذه الحالات فیما یلي
من قانون ) 24/4(قیام مسؤولیة مزود الخدمة طبقاً لنص المادة : أولاً

 :المعاملات الإلكترونیة لإمارة دبي
رار نتیجة لعدم صحة الشھادة إذا أحدثت أي أض" )٢(على أنھ) 24/4(تنص المادة 

 :أو نتیجة لأي عیب فیھا، یكون مزود خدمات التصدیق مسئولاً عن الخسائر التي یتكبدھا
 .كل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصدیق حول تقدیم الشھادة} أ{

                                                             
 .24طارق كميل، مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية، المرجع السابق، ص ) ١(
 .من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية لإمارة دبي) 24/4(المادة ) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦٤ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشھادة التي أصدرھا مزود خدمات } ب{
 ."التصدیق

 :أعلاه، ھناك حالتان تقوم بھا مسؤولیة مزود الخدمة وھما وحسب النص الوارد
 .عدم صحة شھادة المصادقة: الحالة الأولى
 .وجود عیب في الشھادة: الحالة الثانیة

إلا أن النص جاء مطلقاً ولم یحدد المشرع الإماراتي ما المقصود بصحة شھادة 
كون غیر صحیحة أو معیبة في المصادقة أو الحالات التي تعیبھا، وبرأینا فإن الشھادة ت

حالة عدم التزام مزود خدمات التصدیق بالالتزامات والشروط المفروضة علیھ بموجب 
من القانون عند الحدیث عن ) 24(نصوص القانون، وھي تلك التي نصت علیھا المادة 

التزامات جھات التوثیق الإلكترونیة التي ذكرنا سابقاً وھي التزام مزود الخدمة بضمان 
صحة البیانات الجوھریة المقدمة إلیھ والمتصلة بالشھادة المدرجة فیھا طیلة مدة سریانھا، 
وكذلك التزامھ بالسیاسات التي أعلن عنھا بمواثیقھ وبرامجھ، وكذلك استخدامھ نظماً 

 .)١(وموارد بشریة ومالیة وفنیة جدیرة بالثقة
تصدیق تنعقد تجاه ویتضح أیضاً من النص السابق أن مسؤولیة مزود خدمات ال

كل طرف تعاقد معھ لإصدار شھادة المصادقة أو أي شخص اعتمد بصورة معقولة على 
الشھادة التي أصدرھا، وبالتالي فھناك نوعان من المسؤولیة التي تقام بوجھ مزود خدمات 

مع الشخص الذي تقدم إلیھ بطلب ) عقد(مسؤولیة عقدیة لوجود علاقة  :التصدیق، الأولى
مسؤولیة تقصیریة لعدم وجود علاقة بین مزود خدمات  :لشھادة، والثانیةلإصدار ا

 .)٢(التصدیق والغیر الذي اعتمد على شھادة المصادقة بصورة معقولة

                                                             
 .من قانون المعاملات لإمارة دبي) 24(راجع المادة ) ١(
 .314الحجازي، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص ) ٢(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦٥ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

وتقوم ھذه المسؤولیة في مواجھة أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشھادة 
 .)١(التي أصدرھا مزود الخدمة

یعتبر الاعتماد على التوقیع والشھادة معقولاً، وتلك ھي الاعتبارات التي بتوافرھا 
وبالتالي تقوم مسؤولیة مزود الخدمة إذا ألحق بالغیر الذي اعتمد على التوقیع والشھادة 

أما إذا كان اعتماده غیر معقول في الظروف المحیطة بالنظر إلى العوامل  ،ضرراً
تروني أو الشھادة یتحمل المذكورة سابقاً، فإن الطرف الذي اعتمد على التوقیع الإلك

 .)٢(مخاطر عدم صحة ذلك التوقیع أو تلك الشھادة
فھنا یجب على العمیل توخي الحذر قبل الاعتماد على توقیعھ الإلكتروني أو 

 .الشھادة الصادرة باسمھ
 :عدم قیام مسؤولیة مزود الخدمة: ثانیاً

ھناك حالتین لا من قانون المعاملات لإمارة دبي فإن ) 24/5(وفقاً لنص المادة 
 :)٣(تقوم بموجبھا مسؤولیة مزود الخدمة

                                                             
تحديد بعض الاعتبارات إلى ) 21(المقصود بالاعتماد بصورة معقولة فقد نصت الفقرة الثالثة من مادة  )١(

طبيعة المعاملات   -1:التي يمكن بموجبها تحديد فيما إذا كان الاعتماد معقولاً أم لا، وهي تتمثل بالآتي
ما إذا  -3قيمة أو أهمية المعاملة متى كان ذلك معروفاً  -2المعنية والتي قصد تعزيزها بالتوقيع الإلكتروني 

لكتروني أو الشهادة، قد اتخذ خطوات مناسبة ليقرر مدى إمكانية كان الشخص الذي اعتمد على التوقيع الإ
ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع الإلكتروني قد  -4الاعتماد على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة 

 -5اتخذ خطوات مناسبة للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني معزز بشهادة أو كان من المتوقع أن يكون كذلك 
ما إذا كان الطرف الذي اعتمد على التوقيع أو الشهادة، قد عرف أو كان عليه أن يعرف أن التوقيع 

أية اتفاقية أو سياق تعامل بين المنشئ والطرف الذي اعتمد  -6الإلكتروني أو الشهادة قد عدلت أو ألغيت 
 .صلة أي عامل ذو -7على التوقيع الإلكتروني أو الشهادة، أو أي عرف تجاري سائد 

 .من قانون المعاملات لإمارة دبي) 21/4(المادة ) ٢(

 .من قانون المعاملات لإمارة دبي) 24/5(المادة ) ٣(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦٦ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

إذا أدرج في الشھادة بیاناً یقید نطاق ومدى مسئولیتھ تجاه أي شخص ذي  :الحالة الأولى
بموجب ھذا النص لا یوجد ما یمنع مزود الخدمة من أن  :صلة، ومدى ذلك القید

سواء أكان یقید نطاق ومدى مسؤولیتھ تجاه أي شخص ذي صلة بالشھادة، 
صاحب الشھادة أم الغیر الذي استند إلى الشھادة، ذلك أن القواعد العامة في قانون 
المعاملات المدنیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة تجیز تعدیل المسؤولیة العقدیة 
بالتشدید أو التخفیف باتفاق الأطراف، ما دامت ھذه الاتفاقات لا تخالف قاعدة 

 .)١(لعام والآدابمتعلقة بالنظام ا
وجواز تقیید المسؤولیة وفقاً لنص القانون عام غیر مقید وغیر مقصور على حالة 

، فقد یحدد نوع المعاملات التي تستخدم بشأنھا الشھادة، وقد یضع حدأ أقصى )٢(دون أخرى
لمبلغ التعویض الذي یلتزم بھ مزود الخدمة ولا یتجاوزه أیاً كانت قیمة الضرر الذي أصاب 

 .أو قد یضع حداً لقیمة الصفقات التي یتم إبرامھا بموجب شھادة المصادقة ،)٣(غیرال
إذا أثبت بأنھ لم یقترف أي خطأ أو إھمال، أو أن الضرر نشأ عن سبب  :الحالة الثانیة

 :أجنبي لا ید لھ فیھ
في ھذه الحالة تبقى مسؤولیة مزود الخدمة عن تعویض الضرر إذا أثبت أنھ لم 

أ أو إھمال، وذلك بإثبات أنھ قام بالتزاماتھ على أكمل وجھ وفقاً للمجرى یقترف أي خط
العادي للأمور وأنھ التزم بالقوانین والأنظمة واللوائح التي تنظم عمل مزودي الخدمة من 

كما تنتفي مسؤولیتھ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن  ،)٤(كافة النواحي الإداریة والفنیة والمالیة
ھ فیھ كأن یكون قوة قاھرة أو حادثاً فجائیاً كالفیضانات والحروب، وقد سبب أجنبي لا ید ل

                                                             
 .248عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص ) ١(

تقييد نطاق ومدى المسؤولية  حالات) 4-6/3(خلافاً للوضع في التوجيه الأوروبي حيث حددت المادة ) ٢(
  .من البحثالسابقة  بحالتين كما سبق بيانه في الصفحات

 .234إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، ص ) ٣(
 .156، ص 2009، 1دار الراية، أردن، طلينا إبراهيم يوسف، التوثيق الإلكتروني، ) ٤(



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 

١٦٧ م2014 أغسطسهـ 1435 شوال) ٢٤(والدراسات الإسلامية                    العدد  والقانون مجلة الشريعة 

یكون السبب الأجنبي راجعاً إلى فعل المضرور أو الغیر كعدم اتخاذ الغیر المعوّل على 
 .الشھادة كافة الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشھادة

دبي أجاز إعفاء مزود الخدمة من من قانون إمارة ) 24/5(ویلاحظ أن نص المادة 
لا یكون مزود خدمات التصدیق مسؤولاً عن أي " المسؤولیة عن أي ضرر حیث نصت 

 .)١(وھذا أمر یفھم منھ الإعفاء من المسؤولیة بشكل عام دون تحدید سبب. ."ضرر
ویرى الباحث أن ھذا الإعفاء الكامل من المسؤولیة قد لا یكون في صالح تشجیع 

الإلكترونیة وبث روح الثقة فیھا وینعكس علیھا بالسلب في وقت ھي بأشد التعاملات 
 .حاجة إلى الثقة والأمان

مسؤولیة جھات التوثیق الإلكتروني وفقاً لقانون المبادلات : الفرع الثالث
 :والتجارة الإلكترونیة التونسي

 من قانون المبادلات التونسي أساس مسؤولیة مزود خدمة) 22(فقد نص الفصل 
المصادقة بالتعویض في حال إخلالھ بالالتزامات المفروضة على عاتقھ سواء في مواجھة 
صاحب الشھادة الذي ارتبط معھ بعلاقة عقدیة، أم في مواجھة الغیر حسن النیة الذي 

یكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة " :استند على شھادة المصادقة على النحو الآتي
لكل شخص وثق عن حسن نیة في الضمانات  مسؤولاً عن كل ضرر حصل

من ھذا القانون، ویكون مزود خدمات المصادقة ) 18(المنصوص علیھا بالفصل 
الإلكترونیة مسؤولاً عن الضرر الحاصل نتیجة عدم تعلیق أو إلغاء الشھادة طبقاً للفصلین 

ؤولاً عن من ھذا القانون، ولا یكون مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة مس) 20و  19(
أو شروط إحداث الضرر الناتج عن عدم احترام صاحب الشھادة لشروط استعمالھا 

 .)٢("إمضائھ الإلكتروني

                                                             
 .122صطفى أبو مندور ، خدمات التوثيق الإلكتروني، المرجع السابق، ص م) ١(

 .م2000من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي لسنة ) 22(الفصل ) ٢(
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وفقاً لھذا الفصل فإن ھناك حالات تقوم بھا مسؤولیة مزود خدمات المصادقة 
 :وحالات لا تقوم فیھا مسؤولیة، وسأتناولھا على التالي

 :خدمة وفقاً لقانون المبادلات الإلكترونیة التونسيحالات قیام مسؤولیة مزود ال: أولاً
من قانون المبادلات ) 18(إخلالھ بالضمانات المنصوص علیھا بالفصل  :الحالة الأولى

من القانون نجد أن الضمانات التي یتعین ) 18(وبالرجوع إلى الفصل : التونسي
 :)١(على مزود الخدمة أن یفي بھا تتمثل بالضمانات الآتیة

 .مان صحة المعلومات المصادق علیھا التي تضمنتھا الشھادة في تاریخ تسلیمھاض] 1[
فإن من أھم الالتزامات المفروضة على جھات التوثیق الإلكتروني  )٢(كما ذكرنا سابقاً

في مواجھة الغیر الذي یستند على الشھادة التحقق من صحة البیانات التي تتضمنھا شھادة 
، وھذه البیانات یتم التحقق منھا عادة من الأوراق )٣(لطرق الممكنةالمصادقة بكافة الوسائل وا

، والتي یتم تقدیمھا إما )ھویة شخصیة، جواز سفر(المقدمة من الشخص صاحب الشھادة 
مباشرة أو بوسائل الاتصال المختلفة، فإذا قامت جھة التوثیق الإلكتروني بالتزامھا على أكمل 

وتبین بعد ذلك تزویر الوثائق المقدمة فلا تكون مسؤولة وجھ في التحقق من صحة البیانات 
بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن ھذا التزویر، ذلك إن التزامھا في التحقق من صحة 

 .البیانات ھو التزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق غایة كما سبق بیانھ
منظومة یضمن مزود خدمات المصادقة الإلكترونیة الصلة بین صاحب الشھادة و] 2[

التدقیق في الإمضاء الخاصة بھ، وانفراده بمسك منظومة إحداث إمضاء مطابقة 

                                                             
 .من قانون المبادلات التونسي) 18(الفصل ) ١(

 .راجع ص    من هذا البحث) ٢(

لكترونية التونسي، والتي حددت البيانات التي يجب على ادلات والتجارة الإبمن قانون الم) 17(الفصل ) ٣(
هوية الشخص الذي  -2هوية صاحب الشهادة   -1: كل شهادة مصادقة إلكترونية أن تحتويها، وهي كالآتي

 -5مدة صلاحية الشهادة  -4عناصر التدقيق في إمضاء صاحب الشهادة  -3أصدرها وإمضاءه الإلكتروني 
 .مجالات استعمال الشهادة
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ومتكاملة مع  ،من ھذا القانون) الخامس(لأحكام القرار المنصوص علیھ بالفصل 
 .منظومة التدقیق في الإمضاء المعرفة في الشھادة في تاریخ تسلّمھا

ي فإن لكل من یرغب في ووفقاً للفصل الخامس من قانون المبادلات التونس
إمضاء وثیقة إلكترونیة، ویرغب في الحصول على إمضاء، إحداث إمضائھ الإلكتروني 

 .)١(بوساطة منظومة موثوق بھا ویتم ضبط مواصفاتھا التقنیة بقرار من وزیر الاتصالات
ویقع على عاتق مزود الخدمة التحقق من أن منظومة إحداث الإمضاء متكاملة مع 

ولذلك فإن مزود . قیق في الإمضاء الواردة بقرار من وزیر الاتصالات التونسيمنظومة التد
خدمات المصادقة یكون مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بأي شخص إذا كانت ناجمة عن 

 .اختلاف منظومة إحداث الإمضاء عن المنظومة الواردة بقرار وزیر الاتصالات
سلیم شھادة المصادقة إلیھ بوصفھ ممثلاً التحقق من الشخص الطبیعي عند إصدار وت] 3[

 :للشخص المعنوي، والتحقق من صحة تمثیلھ للشخص المعنوي
یفرض قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي على مزود خدمات  

التأكد : المصادقة التزامان عند إصداره شھادة مصادقة لشخص معنوي، الالتزام الأول
ذي تقدم علیھ بطلب إصدار شھادة المصادقة، ویتم ذلك من المسبق من ھویة الشخص ال

خلال بطاقتھ الشخصیة أو جواز سفره، أو أیة وسیلة أخرى یرى مزود خدمات 
المصادقة أنھا تفي بالغرض، ویمكن الحصول على البیانات الشخصیة إما مباشرة من 

، )٢(لإلكترونیةالخطیة أو ا) الشخص المعني(الشخص المعني أو من الغیر بعد موافقتھ 
التأكد من صفة تمثیلھ للشخص المعنوي، ویمكن التأكد من ذلك من خلال  :الالتزام الثاني

                                                             
 .الفصل الخامس من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي) ١(

مزود  ىيتول: " من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي والتي تنص على أنه ) 16(الفصل ) ٢(
خدمات المصادقة عند طلب جمع المعلومات ذات الصبغة الشخصية من الشخص المعني وله أن يتحصل 

 ."الغير بعد الموافقة الكتابية أو الإلكترونية لهذا الشخص عليها من
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قرار مجلس إدارة الشركة الذي یفوض بھ الشخص بتقدیم طلب لإصدار شھادة المصادقة 
الإلكترونیة، وقد یكون ھذا الشخص إما أحد المساھمین بالشركة، أو محامیھا أو أي 

اصل على تفویض یسمح لھ بتقدیم طلب لإصدار شھادة المصادقة، أما إذا شخص آخر ح
تقدم بالطلب رئیس مجلس إدارة الشركة فإنھ لا یحتاج إلى تفویض من المجلس كونھ ھو 

 .)١(الممثل الشخصي والقانوني للشركة ما لم یتم الاتفاق على غیر ذلك
ر لصاحب الشھادة، وھو فإذا ترتب على الإخلال بأي من الالتزامات السابقة ضر

من ارتبط بعلاقة عقدیة مع مزود الخدمة فتقوم مسؤولیة مزود الخدمة العقدیة متى 
توافرت عناصرھا المتمثلة في الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ 
والضرر، وقد یصیب الضرر الغیر الذي اعتمد على الشھادة دون أن یرتبط مع مزود 

قة عقدیة فیلتزم بالتعویض وفقاً لأحكام المسؤولیة التقصیریة متى توافرت الخدمة بأي علا
 .عناصرھا المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بینھما

إخلال مزود الخدمة بالتزامھ بتعلیق أو إلغاء الشھادة في حالة وجود سبب  :الحالة الثانیة
 :)٢(یوجب ذلك

عند الحدیث عن التزامات جھات التوثیق، لذا  قد سبق تناول ھذا الالتزام وأسبابھ
نقتصر القول بأن ھناك حالات إذا توافرت یلتزم مزود الخدمة بتعلیق العمل بشھادة 
المصادقة أو إلغائھا إما بناء على طلب صاحب الشھادة أو من تلقاء نفسھ، فإذا لم یقم بھذا 

 .الناشئ عن إخلالھ بالتزامھالتعلیق أو الإلغاء، فإنھ یكون مسؤولاً عن تعویض الضرر 
لكن إذا كان التعلیق أو الإلغاء بناء على طلب صاحب الشھادة وترتب علیھ ضرر 
للغیر، فإن صاحب الشھادة ھو المسؤول عن تعویض الضرر ولیس مزود الخدمة، أما 
إذا كان التعلیق أو الإلغاء بناء على قرار من مزود الخدمة نفسھ وترتب علیھ ضرر للغیر 

                                                             
 .227علاء حسين التميمي، المستند الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ١(

 .من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي 20و  19الفصل ) ٢(
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توافرت إحدى حالاتھ، فھنا یفرّق بین ما إذا كان الضرر أصاب صاحب الشھادة أو  إذا
فإذا كان الضرر لحق صاحب الشھادة نفسھ فإن مزود الخدمة یسأل وفقاً لقواعد : الغیر

المسؤولیة العقدیة لوجود علاقة عقدیة بینھ وبین صاحب الشھادة، أما إذا كان الضرر 
یسأل وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة متى توافرت  لحق بالغیر فإن مزود الخدمة

 .)١(عناصرھا
تلك ھي الحالات التي یسأل فیھا مزود الخدمة عن تعویض الضرر الناتج عن 

 .إخلالھ بالتزامھ تجاه صاحب الشھادة أو الغیر الذي عوّل على ھذه الشھادة
لمبادلات والتجارة حالات عدم قیام مسؤولیة مزود الخدمة وفقاً لقانون ا: ثانیاً

 :  الإلكترونیة التونسي
نلاحظ أن المشرع التونسي قد أعفي مزود الخدمة من المسؤولیة، وذلك في 
الأحوال التي لا یمكن فیھا نسبة الخطأ إلیھ، وتتمثل حالات عدم قیام مسؤولیة مزود 

 :)٢(الخدمة بالحالات التالیة
 : أو شروط إحداث إمضائھ الإلكتروني عدم احترام صاحب الشھادة لشروط استعمالھا] 4[

كأن یقوم بتقدیم بیانات مزورة أو غیر صحیحة، أو لا یخطر مزود الخدمة عن 
أي تغییر في البیانات التي تتضمنھا الشھادة، أو لا یلتزم بالمدة المحددة في الشھادة 

اللازمة لصلاحیتھا، أو یتجاوز الحدود المعینة لاستخدامھا، أو أن لا یلتزم بالشروط 
 .)٣(لإحداث توقیعھ الإلكتروني، أو یسيء استعمالھا كأن یقوم بإفشاء سرّ المنظومة

                                                             
 .189حجازي، التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص ) ١(

 .من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي) 22(الفصل ) ٢(

 .149لينا إبراهيم يوسف، التوثيق الإلكتروني، المرجع السابق، ص ) ٣(
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ففي ھذه الأحوال وما یشابھھا لا یمكن نسبة الخطأ لمزود الخدمة ما دام قد قام 
بالتزاماتھ على أكمل وجھ، ووفقاً للشروط والمعاییر المقررة قانوناً، ولا یكون أمام الغیر 

 .على صاحب الشھادة المتسبب بإحداث ھذا الضررسوى الرجوع 
قیام مزود الخدمة بتعلیق العمل بشھادة المصادقة أو إلغائھا بناء على طلب صاحب ] 5[

الشھادة وحصول ضرر للغیر نتیجة ھذا التعلیق أو الإلغاء، فلا یكون أمام 
المتضرر سوى الرجوع على صاحب الشھادة بالتعویض عن ھذا الضرر وفقاً 

 . حكام المسؤولیة التقصیریة ولیس على مزود الخدمةلأ
وقد رأینا في ما سبق بسبب عدم كفایة القواعد العامة في المسؤولیة المدنیة لإضفاء 
الحمایة اللازمة لصاحب الشھادة والغیر تجاه جھات التوثیق الإلكتروني إلى ظھور قواعد 

نظمة القانونیة قد تدخل وإذا كان بعض الأ. خاصة تطبق على مسؤولیة ھذه الجھات
وقاموا بخطوة محمودة وذلك بوضع أحكامٍ خاصة تنظم مسؤولیة جھات التوثیق، ولكننا 
نعتقد أن ذلك لا یكفي لإضفاء الحمایة القانونیة الكاملة لبث الثقة على التعاملات والتجارة 

ضع أنظمة الإلكترونیة، والتي تتصف بالعالمیة ولیس فقط المحلیة، وھذا أمر یستوجب و
 .قانونیة دولیة أو عالمیة تلتزم بھا الدول جمیعاً في شكل اتفاقیات دولیة

 :الخاتمة
 :توصل الباحث بعد دراسة ھذا الموضوع إلى النتائج والتوصیات الآتیة

تحقیقاً لمستلزمات الثقة والأمان التي تعتبر من الضمانات الأساسیة للتعاملات  ]1[
وجود طرف ثالث مستقل عن أطراف العلاقة الإلكترونیة، ظھرت الحاجة ل

 . القانونیة، ھذا الطرف یمكن تسمیتھ بجھة التوثیق الإلكتروني
إن لجھات التوثیق الإلكتروني دوراً ھاماً ورئیسیاً في توفیر بیئة آمنة للمتعاملین  ]2[

وذلك لكونھا یربط ما بین شخص المتعاقد وبیانات الرسالة . بالوسائط الإلكترونیة



 زيد حمزة مقدم. د                                      )        دراسة مقارنة(لتوثيق الإلكتروني لم القانوني انظال 
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وبالنتیجة التأكید على أن التوقیع الإلكتروني الوارد على الرسالة یعود . لكترونیةالإ
 .للموقع نفسھ دون غیره

بالرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة وتطبیقھا على جھات التوثیق نجد أنھا   ]3[
تخضع لأحكام المسؤولیة العقدیة في علاقتھا بصاحب الشھادة نظراً لوجود عقد 

ھما، متى توافرت أركان المسؤولیة العقدیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین
بینھما، أما في إطار علاقتھا بالغیر الذي عول على الشھادة الصادرة عنھا فإنھا 
تخضع لأحكام المسؤولیة التقصیریة نظراً لعدم وجود علاقة عقدیة بینھما متى 

 .توافرت أركانھا من فعل وضرر وعلاقة سببیة
حظیت المسؤولیة المدنیة لجھات التوثیق بتنظیم خاص من التشریعات الناظمة لعملھا ] 4[

حیث أفردت ھذه التشریعات نصوصاً خاصة لمسؤولیة جھات التوثیق عن 
تعویض الأضرار الناتجة عن إخلالھا بالتزاماتھا، ومن ھذه التشریعات التوجیھ 

ن ھناك تشریعات لم تتعرض الأوروبي، والتشریع التونسي والإماراتي، في حین أ
لھذه المسؤولیة رغم تنظیمھا لعمل جھات التوثیق كالمشرع الفرنسي، والسوداني 

ونظراً لطبیعة النشاط المسند لجھات التوثیق فإن . والمصري، وھذه إحدى ثغراتھما
 .مسؤولیتھما تخضع للقواعد العامة للمسؤولیة المدنیة

 :التوصیات
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إیجاد محاكم متخصصة في مجال التجارة الإلكترونیة وعقد دورات تدریبیة في ھذا  ]2[

 .الإلكترونیة واستخدامھاالمجال لمواكبة التطور العالمي في موضوع التجارة 
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